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 بسم الله الرحمان الرحیم
 105 یةآسورة التوبة  )فسیرى الله عملكم ورسولھ والمؤمنونقل اعملوا و (

بطاعته ولا تطیب اللحظات  النهار إلایطیب اللیل إلا بشكره ولا یطیب  أولا الحمدالله الذي لا

محمد صلى االله علیه  نبیّنامن بلغ الرسالة وأدى الامانة  ه، والصلاة والسلام علىإلا بذكر 

 : وبعد) سلمو 

، التي لم تخذلني رغم كل الصعوبات الني أولاأهدي ثمرة جهدي إلى نفسي الطموحة 

 .واجهتها في حیاتي

إلى من تمنیت أن یشهد تخرجي وأن یكون معي في فرحتي الذي كان كأخ لي وسند 

 .لیهرحمة االله ع} وي ربیعلاعبد{

،إلى من إلى من كان دعاؤها سر نجاحيإلى بسمة الحیاة وسر الوجود،ى، إلى قدوتي الأول

حفظها } أمي الغالیة{ .....أرشدتني ورافقتني في كل الصعوبات التي واجهتها في حیاتي

 .االله

ن یمد في عمرك أفتخار أرجو من االله ااسمه بكل  ،إلى من أحملإلى من كافح من أجلي

في و أهتدي بها الیوم  اقد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم ثمارلترى من 

 .والدي العزیز .................الغد وإلى الأبد

الأول والأخیر إلى من أزالوا من  سندالإلى ضلعي الثابت الذي لا یمیل إلى من رزقت بهم 

 .طریقي أشواك الفشل إلى إخوتي الغالیین والسند في الحیاة

 رابحي سهام.... وإلى أستاذتنا الحبیبة التي قدمت لنا ید العون وسعادتنا في هذا العمل 

  .الختام و � على حسن التمام  والحمد
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  :تمهید 

دارة لإرتكاز علیها من قبل الإساسیة التي یتم الأیعتبر الوظیف العمومي من العناصر ا     

 ،نظرا لما تقدمه من دور جوهري في تسییر المرافق العمومیة،دیة مهامهاأالعامة في صدد ت

لى تنفیذ إدارة بوصفها جهازا یسعى لإتقدیم الخدمات لفئات المجتمع و الى ذلك إضافة إ

هداف المرجوة لأنجاز اإدیة المهام و أمعتمدة على العنصر البشري في تال ةالسیاسات العمومی

ستثمار الكفیل للعنصر البشري  لإدارة الإن على اإف ،كبر قدر عالي من النموأجل تحقیق أمن 

  . التنظیمیة وأ الفعال للعناصر الإداریة كانتسیر حتى تضمن ال

دارة في صدد حفاظها على سیرورة نشاطها لإن اإداء فلألتحقیق المثالي و الناجع لهذا ا     

كي  ،تخضع لمجموعة من القواعد التنظیمیة القانونیة حتى توفر بیئة العمل الممتازة و المهنیة

سة الموظف لمهامه في جو تسوده معالم العدالة و وممار كبر قدر من المردودیة الفعالة أتحقق 

نواع التعسف و المخاطر أو التي تؤمن له الحمایة الكافة من معظم  ،الشفافیة الكاملة

  .المصاحبة للعمل غیر المشروع

ما من جهة العلاقة أهتمام متزاید إن حمایة الموظف لا تزال تحظى بإساس فالأوعلى هذا     

یتاء لإوالذي یجعل من ا ،خرىأو الحفاظ على حقوقه المصاحبة لمهنته من جهة أدارة نفسها لإبا

داة حمایة تضمن استقرار علاقته من كلا الناحیتین بما لا أجراءات القانونیة المقررة سلفا له لإبا

  .دارة نفسها و حقوقه بهالإیتخالف مع ا

  :طرح الإشكالیة التالیة  اوذلك ما یقودن       

 ؟دارة بحمایة موظفیهالإلزام اإما حدود -

  أهمیة الموضوع

فنجد من الناحیة  ،یكتسي هذا الموضوع أهمیة بالغة وذلك من الناحیة العلمیة والعملیة

على حمایة موظفیها في التشریع  الإدارة  مسؤولیة تبرز الأهمیة العلمیة لموضوع:  العلمیة

القانونیة من خلال دراسة وتحلیل  في إثراء المعرفةتسهم  الدراسة من حیث أنالجزائري 

لأساس القانوني النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات صلة بالموضوع مما تساعد على توضیح ا

لیات والإجراءات لآوكذا ا ،وبمناسبتها الإدارة على حمایة الموظف أثناء تأدیة مهامه لواجب

لتزام الذي لإیعزز الفهم النظري لمما التي وضعها القانون لتمكینها من توفیر الحمایة اللازمة، 

للموضوع  العملیةالأهمیة ،أما الوظیفة العامةمجال  فية تجاه الموظف الإدار یقع على عاتق 
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ستقرار اتكمن في واقع أن حمایة الموظف أثناء العمل تعد من أهم الضمانات التي تسهم في 

  .لمجتمعالبیئة المهنیة وتحقیق أمن ا

  :أهداف الموضوع

ة ي الوصول إلیه من خلال هذه الدراسة یكمن في معرفغالأساسي الذي ینب إن الهدف

في إطار العلاقة القانونیة الإدارة من أجل حمایة الموظف  ستخدمهاالإجراءات والتدابیر التي ت

ة هي الطرف المسؤول على توفیر بیئة مناسبة وآمنة ر اعتبار أن الإدإب التي تربطه بها،

  .للموظفین وحمایتهم

 :عموضو اب اختیار الأسب

،أما خصصضمن التّ  یكمن في كونه یدخل :إن سبب اختیار هذا الموضوع من الناحیة الذاتیة

وهریا من علاقة یلامس جانبا ج بب اختیار هذا الموضوع كونهمن الناحیة الموضوعیة یكمن س

نها أمن شخاصة في ظل التحدیات التي تواجه بیئة العمل المعاصرة و التي و  ،دارتهإالموظف ب

  .اس بسلامة الموظف و حقوقه سالم

  :صعوبات الدراسة

جود مراجع متخصصة وشاملة واجهتها في هذه الدراسة تكمن في عدم و  يمن الصعوبات الت

زیادة على صعوبة  ،قالات كثیرة متخصصة بهذا الموضوعم عدم وجود،كذلك للموضوع

  .اصرالكثیر من العنعتباره موضوع متوسع ویشمل إالموضوع ب الإحاطة الشاملة بكل جزئیات

 :المنهج المتبع

المناسب للتعاریف وشرح المفاهیم عتمدنا على المنهج الوصفي الدراسة هذا الموضوع 

ل شرحنا عتمدنا كذلك على المنهج التحلیلي من خلاا كما والمصطلحات ذات العلاقة بالموضوع

  .ضافة إلى تحلیل النظریات الفقهیةبالإالقانونیة كذلك  وتحلیلنا لمختلف النصوص

  :الدراسةخطة

لى فصلین،الفصل الأول إموضوع هذه الدراسة انطلاقا من الإشكالیة المطروحة تم تقسیم    

تطرقنا إلى تكییف المبحث الأول ،في مبحثین، حمایتهلتزام الإدارة تجاه الموظف و إیه تناولنا ف

یر الثاني تطرقنا إلى التداب،أما المبحث القانوني لحمایتهلإدارة والأساس علاقة الموظف با

،وفي الفصل الثاني الإجراءات القانونیة لحمایة الموظف الآلیات القانونیة لحمایة الموظفو 
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وضمانات  حقوق الموظفالمبحث الأول إلى حمایة ، في مبحثین، سؤولیتهاموآثار الإخلال ب

  .تجاه الموظفآثار اخلال الإدارة بإلزاماتها أما المبحث الثاني ، التأدیبیة لةأالمس
 



 

 
ولالفصل الأ  

 التزام الإدارة تجاه الموظف

وحمایتھ   
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ذات طبیعة إداریة توزع على  أو الخدمات الإدارة العامة مجموعة من المهام ومتق

الأعوان المستخدمین لدیها وبالتالي توجیه الجهد الإنساني عن طریق لا مركزیة التسییر، 

ستخدام الجهد البشري، وذلك ما یرتب مسؤولیة بإذلك تعمل على تحقیق أهداف محددة ك

عتبار أن الإدارة هي الجهة الإداریة إتجاه حمایة هؤلاء الموظفین وتوفیر بیئة سلیمة لهم، ب

المسؤولة على حمایة الموظف وتلبیة حاجاته، استنادا للعلاقة التي تربطه بها والتي ترتب 

  .بیر والآلیات لتحقیق ذلكعلى عاتق الإدارة توفیر وتسخیر جملة من التدا

وهو ما سنتناوله في جزئیات هذا الفصل من خلال مبحثین إثنین، المبحث الأول 

نتناول فیه علاقة الموظف بالإدارة والأساس القانوني لحمایته بینما المبحث الثاني نتناول فیه 

ل من خلال یالتدابیر والآلیات القانونیة لحمایة الموظف وهو ما سوف نتطرق إلیه بالتفص

  .ها في هذا الفصللناو سنتالمطلب والفروع التي 
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  والأساس القانوني لحمایتهعلاقة الموظف بالإدارة : المبحث الأول

حول الرابطة أو العلاقة التي تربط  و قانون المقارن  لقد ثار خلاف في الفقه والقضاء

بین كل من الإدارة العمومیة والموظف وترتب عنه تكییفات مختلفة، نتعرض لها بإیجاز، ثم 

  .نحدد علاقة الموظف العام من هذه النظریات

  الموظف مع الإدارةتكییف علاقة : المطلب الأول

لتحاق الموظف العام بعمله وقیامه بالمهام المقررة له تقوم بینه وبین إدارته علاقة إعند 

خلالها حقوق وواجبات كل من الإدارة و الموظف العام، وقد ثار جدال   قانونیة، تتحدد  من

حول تحدید طبیعة هذه العلاقة التي تربط الموظف العام بالإدارة، فنجد حسب النظام الذي 

تنتهجه الدولة بصورة عامة ففي النظام الأنجلوسكسوني الذي یكرس وحدة القانون والقضاء 

عتبار لا یوجد  ما یمیز الإدارة عن إتخدمها علاقة تعاقدیة، بتعتبر العلاقة بین الإدارة ومس

القانون المطبق أو الجهات القضائیة  1أشخاص القانون الخاص كقاعدة عامة من حیث

زدواجیة  إالمختصة بمنازعاتها، بینما في النظام المزدوج  كالنموذج الجزائري الذي یأخذ ب

عتبار أنها یحكمها إالإدارة علاقة قانونیة تنظیمیة بالقانون والقضاء تعد العلاقة بین الموظف و 

ختصاص للإعتباره من فروع القانون الإداري ، حیث تخضع منازعاته إقانون الوظیفة العمومیة ب

  .العلاقة ، و بالتالي سنتعرض بإیجاز النظریات التي تناولت تكییف هذه2القضاء الإداري

  تعاقدیة من روابط القانون الخاص علاقة : الفرع الأول

 النظریة العقدیة من أقدم النظریات التي تبین طبیعة العلاقة بین الموظف العامتعد        

في أواخر حیث یعود الفضل إلى ظهورها للنظام الأنجلوسكسوني السائد في فرنسا والدولة، 

الموظف بالإدارة علاقة تعاقدیة ویرى أنصار هذه النظریة بأن العلاقة التي تربط  19القرن 

  .قانونیة من علاقات القانون الخاص

  ومفاد هذه النظریة هو أن العلاقة بین الموظف والدولة تحكمها القواعد العقدیة في        

                                                           
و التوزیع  للوثائق للنشرألفا، التشریعیة الوظیفیةتجدات سالوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري على ضوء المش،أو حنان 1

  . 30ص  2022، جزائرال

-06و الأمر  11-  90ام القانون دراسة في أحك- ر ، تشریع العمل و الوظیفة العامة بالجزائكاهم سامي ، تیاني السعید 2 -

  .98،97، ص، ص 2022، بیت الأفكار للنشر والتوزیع، الجزائر، 03



التزام الإدارة تجاه الموظف وحمایتھ:                                      الفصل الأول  
 

 
6 

 ، تحت1القانون المدني حیث یعلن الموظف عن إیجابه، وینعقد العقد متى وافقت الدولة

  .المتعاقدینمسمیات مبدأ العقد شریعة 

  2نقد النظریة -

إجمالها  ، ویمكنجعهاوجهت إلى هذه النظریة التي لم تدم طویلا عدة انتقادات أدت إلى ترا   

  :لآتيفي ا

  :من الناحیة الشكلیة -

لعقد االمفاوضات التي تتم في مجلس تفتقر إلى عنصر الإیجاب والقبول، و  أن هذه العقود   

توظیف معدة مسبقا ال، ذلك لأن الشروط الخاصة بللطرفینت بالنسبة الواجبالتحدید الحقوق و 

قوانین والتنظیمات دون أن یكون للموظف أي دور في إنشائها أو تعدیلها أومناقشة الفي 

  . محتواها

نعدام الشروط الشكلیة لإمهما یكن من أمر فلا یمكن وصف قرار التعیین في الوظیفة بأنه عقد و 

  . المستوجبة في العقد

  :الناحیة الموضوعیةمن  -

یخضعان ، أي أنهما لا ن لقاعدة العقد شریعة المتعاقدینفي العقد یخضعا ذا كان الطرفانإ   

  .، وهو ما یستدعي موافقة طرفین على أي تعدیل یمكن إدخاله في العقدإلا لما جاء في العقد

نه تعدیل أي شرط ، فالعون لا یمكواحدنلاحظ أن الإدارة تتمتع بهذه السلطة من جانب       

ن أ ع الإدارة وهو ما یمس ببعض حقوقه، وللإدارة، لأنه لیس في مركز متساوي مفي العقد

 وظف وذلك تغلیبا للمصلحة العامةفي النظام القانوني للممناسبة تجري التعدیلات التي تراها 

  .على مصلحة الموظف الخاصة

                                                           
جویلیة  15المؤرخ في  03/06حاكم الأمر رقم لأ، دراسة تحلیلیة مقارنة الوظیفیة العامةدلیل الموظف و ، انيبرشید ح –1

  .  5ص ،2012، الجزائر الأساسي العام للوظیفة العمومیة، دار النجاح للكتاب المتضمن لقانونو  2006
 . 145ص  1997، ، دار النهضة العربیة، الوظیفة العامةالقانون الإداري، أحمد رسلان2
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الرأي ة العقود فالمفروض أن أثارها لا تمتد إلى الغیر بل تتقید بأطرافها وهذا هو ینسبلونظرا 

لأعوان ثار تمتد إلى كافة الآ، غیر أنه بالنسبة لعقد الموظف فإن االسائد بالنسبة لأي عقد

لتزاماته تجاه الإدارة وتجاه للإویبدو ذلك واضحا في تحمل العون ، الدائمین المتعاقدین معها

عنها حتى في حالة  نفصاللإقى مرتبطا بالإدارة ولا یمكنه ا، كذلك العون یباملین معهالمتعا

إلى غایة تسریحه  ، وفي حالة رفضها یبقى ملزما بأداء العملقدیم استقالته وذلك لحین قبولهات

  .من طرف الإدارة

  :نظریة العقد المدني-أولا

وجود عقد مدني بین الموظف ، ومفادها ظریة هي أقدم النظریات التعاقدیةهذه الن

 تظهر فيوالتي ، ذ الأعباءتنفییلتزم الموظف بموجبه بتقدیم خدمة من أجل قیام الدولة ب ،والدولة

وظف اللازم والم ، فالدولة ملزمة بتقدیم الأجرطرفین طبقا للعقد المبرم بینهماال تزامات بینلإلا

 خلال هذا العقد إلى تحقیق الصالح العام، وتهدف الدولة من 1 بالمشاركة في الوظیفة العامة

  .للمجتمع

یرى جانب من الفقه أن السبب في خضوع العلاقة التي تربط العامل أو الموظف بالدولة       

موضوعات على معظم  أحكامه إلى أحكام القانون الخاص هو أن القانون المدني كان یضفي

على أنها الدولة الموظف و العلاقة بین  ، ومن ثم كان من الطبیعي أن تتكیفالقانون الإداري

  . من روابط القانون الخاص

عتبر الموظف في مركز تعاقدي في علاقته مع الإدارة ووصف العقد الذي یربطه اوبالتالي فقد 

إجارة أشخاص إذا كان  بالإدارة بأنه عقد وكالة إذا كان العمل المنوط بالموظف قانونیا وعقد

  .الموظف یقوم بعمل مادي

  :نظریة عقد الإذعان-انیا ث

  :الشروط بتوفر ارة بموجب عقد إذعان عاملبالإد مع  ویري أصحابها أن الموظف یرتبط

  .هلیةالأ -

                                                           
1
  .71ص  2006النهضة العربیة، القاهرة،  دار-دار مقارنة- الوظیفة العامة،شریف یوسف حلمي خاطر - 
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 .توافق الإرادتین -

 .طرفینتحدید مسبق للحقوق والواجبات لكلا ال -

وبین ویعتبر وفقا لهذا الرأي انضمام الموظف للإدارة بمثابة قبول تم بعلاقة رضائیة بینه     

، فإن نفوذها قوي نتقادات الموجهة إلیهالإه النظریة لم تصمد كثیرا أمام اوإذا كانت هذ ،الدولة

  .ي الأصل العامهسكسونیة وتعتبر و في البلاد الأنجل

  :1نقد هذه النظریة -

  ، وخاصة في فرنسا الذین ینكرون نقد شدید من فقهاء القانون العامهذه النظریة ل تعرضت      

 كذلك فإن عقد الإذعان یایعتبرونه نظاما یرتب مركزا نظامعلى عقد الإذعان صفة العقد و 

یتعلق

                                                           
  260، ص 2011، دار النهضة العربیة ، 2ط، )لتزاممصادر الا(في شرح القانون المدني الوسیط ، هورينعبد الرزاق الس:  1
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أما الوظیفة فلیست سلعة أو ، للسلع أو الخدمات التي یقع علیهاحتكار قانوني أو فعلي إب

ن نییّ أفراد مع لى مبدأقانوني یقع ع ، وإنما هي مركزضاعة تعطیها شروط متساویة للجمیعب

  .طبقا للنصوص التي تحكمهم وتحكم المرافق التي یعملون بها

مخالفتها  لىنود عقد الإذعان لیست جمیعها من النظام العام، ولا یترتب دائما عبكما أن 

لأن أغلب حالات  ،لیة البطلان المطلق الذي لا یستفید منه إلا من تقرر لصالحهآوبصفة 

  . ةرادالإ نخضع لمبدأ سلطاالبطلان فیها تكون نسبیة وت

، هو الطرف المذعن أي الطرف الضعیففي عقد الإذعان ) الموظف(إن العون الدائم 

هو معمول به في  ختلافا كلیا لماالا یمكن تفسیر بنود العقد لصالحه، وهو ما یختلف لذلك 

.داالعمومي الذي ینبغي علیه تغلیب المصلحة العامة على مصلحة الأفر  وظیفلنظام ا

على أساس عقدي  عموما أن كل النظریات التي حاولت إقامة علاقة الموظف بالإدارةیلاحظ 

سكسونیة ویبقى لها تفرد في الدول الأنجلو ، نیةیتمن القانون الخاص، قد انهارت في الدول اللا

  .رتكاز على مفاهیم القانون العاملإمحاولة تفسیر هذه العلاقة بالى واتجه الفقهاء إ

  رابطة تعاقدیة من روابط القانون العام  :الفرع الثاني

خر محاولة لجأ إلیها آكانت  ،علاقة تعاقدیة في إطار القانون العامدارة بالموظف هي علاقة الإ

إنما هو عقد من عقود  الخاص لا ینتمي إلى القانون أنها عقد علىدعاة النظریة التعاقدیة 

  .قتضت الظروف ذلكاالقانون العام ما یجعله قابلا للتعدیل من طرف الإدارة كلما 

تعدیل من للیكون قابلا  بالتاليالمرفق العام حیث أن هذا العقد یهدف إلى حسن سیر 

 تهلاءدولة مسللحق یذا العقد ه عنلتزاماته الوظیفیة الناشئة إأخل الموظف ب ذافإ ،قبل الدولة

  . 1وظفة مسبقة من قبل الممتیاز دون موافقلإ، وهي تستقل بهذا اابییتأد

ن مبدأ العقد شریعة المتعاقدین م نتقاللإستنادا إلى ذلك یكون للإدارة الحق في ااو 

لقاعدة بااقدین، وبذلك لا تتقید لطات واسعة في مواجهة المتععتبار أن الإدارة تتمتع بسإب

قوانین والأنظمة الساریة مهما كان تصنیفه المهني فهو یخضع للوالمركز القانوني للموظف 

                                                           
قي والمصري والفرنسي والإنجلیزي، دار ادراسة مقارنة في النظام العر ، ، التأدیب في الوظیفة العامةعلي جمعة محارب –1

  . 36، ص 2004مصر ،الثقافة للنشر والتوزیع
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المراكز یمكن أن تدخل  یسیر مساره المهني، لذلك فإن هذه، بدأ بكیفیة انتقائه وتعینیه وتالمفعول

  .1القانونوقت وفي إطار ما یسمح به  علیها تعدیلات بأي

  :تعرضت هذه النظریة لنقد شدید، وذلك من خلال: نقد هذه النظریة -

دتین، وهذا الأمر اة لأن العقد یفترض تطابق إر عدم وجود طرفین في العلاقة الوظیفیة العقدی -

 . لا وجود له هنا

، أما في هذا العقد فالمحل غیر ثابت على العقد محلى تفاق عللإأن أغلب العقود یتم فیها ا -

 . الدولة یمكنها تغیره في أي وقتن أساس أ

لدول العالم ماعدا الدول ائي في أغلب انستثان نظام التعاقد في الوظیفة نظام إ -

 .سكسونیةالأنجلو 

  الإدارة علاقة تنظیمیة لائحیة العلاقة بین الموظف و :الفرع الثالث 

النظریة بخذ للأتجه الفقه النظریة العقدیة تم العدول عنها و نتقادات الموجهة للإنتیجة ا     

ه نحو تكیف العلاقة بین تجالإالتاسع عشر في ا، بدأ الفقه الفرنسي منذ أواخر القرن نظیمیةالتّ 

عتمد الفقه والقضاء على ا، حیث ظیمیة تحكمها القوانین واللوائحالإدارة بأنها علاقة تنالموظف و 

أصبح الموظف یخضع في علاقاته ، فاللائحي لعلاقة الموظف بالإدارة المركز القانوني أو

ن القوانین ملتزامات مستمدة اتفرضه من نه من حقوق و بالإدارة لأحكام الوظیفة العامة بما تتضم

  .2واللوائح المنظمة لها

  :3الموظف بالإدارة النتائج التالیةالتنظیمیة لعلاقة  یترتب على الفكرة اللائحیة أو

یتم التعین في الوظیفة العامة بمجرد صدور قرار التعیین بغض النظر عن رضا الموظف  -

قبول الموظف للتعیین وتسلیمه للعمل نتیجة هامة حیث لغیر أن ، التعیینأو قبوله لقرار 

 .لتزاماتاله  تجاه الإدارة ویصبحاالقانوني للموظف وتقرر له حقوقه یبدأ الوضع 

                                                           
1

الجزائر، ، دیوان مطبوعات الجامعیة، 2ط، المقارن والتشریع الجزائري دراسة الوظیفیة العامة والتنظیم، محمد یوسف العدوي – 

  . 38، ص 1988
2
  . 40المرجع السابق، ص ،علي جمعه محارب:  
3
  .114ص ،1996، رنة، دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، دراسة مقاالقانون الإداريمبادئ ، ماهر صالح علاوي:  
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قه وواجباته من النصوص واللوائح القانونیة، فذلك یعني أن كل بما أن الموظف یستمد حقو  -

با دون أن یكون له حق تعدیل یطرأ على أحكام النصوص واللوائح یسري علیه سلبا أو إیجا

، بفكرة الحق المكتسب وعلى هذا فإن الموظف یخضع للقوانین واللوائح الجدیدة حتجاجلإا

 .1ظلما القدیمة التي عین فیها لنصوصالصادرة بعد تعینه دون أن یتمسك با

لا یجوز للإدارة أن تتفق مع الموظف على أوضاع تخالف أحكام القوانین واللوائح المنظمة  -

تفاق فإنه یكون باطلا بطلانا مطلقا حتى ولو قبلها لإفإن حدث ذلك ا ، للوظیفة العامة

ن هذا ذلك لأ، و تفاقلإج بقبول الموظف لمثل هذا االموظف فلا یجوز للإدارة أن تحت

تفاق التعاقدي لا یمكن أن یؤثر على لإأن اعلى ینص  مشروعیة الذيالیتناقض مع مبدأ 

رة له أو لدرجة أقل من الدرجة المقر وتطبیقا لذلك فإن قبول الموظف  ،مركز التنظیميال

نه بذلك یقبل وضعا مخالفا للقوانین لأیقع باطلا ولا یعتد به،  لمرتب أقل لا أثر له إذ

 .2وائح والقواعد العامة المنظمة للوظیفة العامة والل

سلطة فرض الجزاءات على الموظف الذي یخل یقصد به تمتع الإدارة بو  :یبنظام التأد -

العام  بواجبات الوظیفة على أن تكون ممارسة هذه السلطة بهدف تحقیق مصلحة المرفق

  .ا للقانونفقوو 

ل ستقالة بلإصالحها لا تنتهي بمجرد تقدیمه اصلة الموظف بالإدارة العمومیة التي یعمل ل -

بد من قبولها من قبل الجهة المختصة حتى تنتهي تلك العلاقة وذلك تماشیا مع فكرة سیر لا

  .المرفق بصفة دائمة

ن ، حیث یعتبر أ60/30ولقد أخذت الجزائر بموقف النموذج الفرنسي في الأمر   

" منه والتي جاء نصها یفید على أنه  7المادة ستنادا لنص االموظف في مركز قانوني تنظیمي 

، و یقصد بكون الموظف "یكون الموظف تجاه الإدارة في وضعیة قانونیة أساسیة و تنظیمیة 

شرة من  النصوص دة مباتمسفي مركز قانوني  تنظیمي أنه یخضع للحقوق و الواجبات الم

ختیار المصلحة التي ایع الموظف م التنظیمیة المنظمة للوظیفة، فلا یستطیالمراسالقانونیة و 

                                                           
1
تخصص ) رماجستیرسالة(، التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین في الإدارات العمومیة" أثر الجزائریة "، تشات سلوى:  

  .55، ص 2009بوقرة بومرداس، تسیر المنظمات، جامعة 
2
لعلمیة الدولیة للنشر ، دراسة مقارنة،الدار اأثر المحاكمة الجزائریة على مركز القانوني للموظف العام، محمد عواد الحدیني:  

  .47، ص 2017الأردن، ، والتوزیع
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 هبتمباشر ولا مقدار مر المسؤوله غیر  ختیار مسؤوله المباشر أوا یؤدي الخدمة بها ولا یستطیع

إطار القانون دائما، فلا في  یتغیروظف العام الوضع القانوني للمذلك أنّ ومواقیت عمله، و 

التنظیمیة المنظمة للوظیفة القانونیة و ف على مخالفة النصوص تفاق بین الإدارة والموظلإیجوز ا

  1. شرةالعامة، لأن الموظف یستمد حقوقه وواجباته منها مبا

  :2وبذلك یختلف العامل عن الموظف في مجموعة من النقاط التالیة

بینما یخضع الموظف للقانون الأساسي ، )المعدل 90/11(لعمل ایخضع العامل لقانون  -

 .والقوانین الخاصة القطاعیة 60/03المتمثل في الأمر للوظیفة العمومیة العام 

، بینما تخضع )جتماعيلإالقسم ا(اء العادي كقاعدة عامة تخضع منازعات العامل للقض -

 .الموظف للجهات القضائیة الإداریةمنازعات 

 .أساسي ما الموظف في مركز قانوني تنظیميالعامل في مركز تعاقدي اتفاقي بین -

 .ب العمل والموظف یتلقى مرتب شهريمن ر یتلقى العامل أجرة  -

تفاق مع رب العمل أما الموظف یلتحق بالوظیفة في لإیلتحق العامل بالعمل في إطار ا -

ویقصد به عدم وضع قیود والذي  على رأسها مبدأ المساواةإطار المبادئ العامة للتوظیف 

الإیدیولوجیة السیاسیة، حیث نتماء العرقي أو الجنس أو أمام المرشحین للوظیفة أساسها الا

إلى عدم التمییز، أي وضع حد لمختلف أشكال التمییز  06/03من الأمر 27أشارت المادة

 .  3ین للوظیفةبین المرشح

   الأساس التشریعي والتنظیمي لحمایة الموظف:المطلب الثاني

عتبار أن الإدارة هي المسؤولة على ذلك إبوضمانات یجب أن تتوفر له،  ف حقوقإن للموظ 

وهذه الحمایة منظمة من خلال آلیات وتدابیر وإجراءات قانونیة نص علیها القانون والتي تسمح 

لیات والإجراءات ینبغي البحث في لآبمطالبة الموظف الإدارة بالتقید بها، وللتطرق لمجمل تلك ا

ما سوف نتطرق إلیه من خلال الفرعین الأساس القانوني والتنظیمي الذي أطرها وشرعها وهو 

  .الأساسیین الذین یتضمن الأساس التشریعي والتنظیمي لحمایة الموظف

                                                           
1
، الجریدة العام للوظیفةالعمومیةالمتضمن القانون الأساسي  2006جویلیة  15المؤرخ في ، 03-06من الأمر  7المادة :  

  .2006جویلیة  10، الصادرة في 46العدد  ،الرسمیة
2
  98، صالمرجع السابق ،تباني السعیدو  كباهم سامي:  

3
  .03- 06من الأمر  27المادة :  
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   الأساس التشریعي لحمایة الموظف: الفرع الأول

النصوص لضمان حمایة حقوق الموظف یتضمن مجموعة من التشریعي إن الأساس      

  :سوف نتطرق إلیها من خلال هذا الفرع وتتمثل في،والتي القوانینالدستوریة و 

   الأساس الدستوري: أولا

المواد التي تتضمن  أسست النصوص الدستوریة لحمایة الموظف من خلال مجموعة من

وهو ما نستشفه من ،رها وكفالتها للموظفالنص على بعض الحقوق والضمانات التي یجب توفی

عتبار الموظف مواطنا یضمن له القانون إالأحكام العامة المتعلقة بحمایة المواطن بشكل عام ب

كل المواطنین سواسیة أمام " "37"مادة الحمایة اللازمة قبل أن یكون موظفا، من خلال نص ال

، ذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولدتیفي حمایة متساویة، ولا یمكن أن القانون، ولهم الحق 

ما كذلك "جتماعيإأو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو 

من حیث الحقوق  اطنین والمواطناتالمساواة بین كل المو  نص علىالتي ت 35دة المابه  جاءت

جمیع في الحیاة السیاسیة وإزالة كل العقبات التي تحول دون المشاركة الفعلیة للوالواجبات 

التي تنص على ضمان الدولة عدم انتهاك  39والمادة ." جتماعیة والثقافیةلإقتصادیة والإوا

  .1و مساس بالكرامةأنسان وحظر أي عنف لإحرمة ا

لحق ا تنص على ضمانالتي 662المادة  وكذا الأحكام المتعلقة بمجال العمل من خلال نص

حق في الحمایة ال كذلك ضمان نجد، والذي یقابله أجر لأساسیةا عتباره من الحقوقإفي العمل ب

 تنص" 69" المادة،كذلك نجد جتماعيلإن ا،الحق في الضماالحق في الراحة،والأمن، والنظافة

نضمام إلى لإلحق یضمن حریة ااعتبار هذا إالحق النقابي ب على حق الموظف في ممارسة

التي تكفل ممارسة حق  70، والمادة عن حقوقهالدفاع على الموظف  قدرة النقابات وتعزیز

 .ضراب في إطار ما یسمح به القانونلإا

  الأساس القانوني:ثانیا

بإضافة إلى الأساس الدستوري الذي أشار إلى حمایة الموظف وضمان حقوقه نجد   

میة بینها نجد قانون الوظیفة العمو  نكذلك مجموعة من القوانین التي تتضمن حمایة الموظف م

                                                           
 عدیل الدستوري لسنةالمتضمن التّ  30/12/2020في المؤرخ  442- 20من المرسوم الرئاسي رقم 39و37و35المواد : 1

  .2020صادرة في، 82، ج ر عدد 2020
  من التعدیل الدستوري الجزائري 70و 69و 66مواد ال: 2
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عتباره القانون إلأساسي العام للوظیفة العمومیة بیتضمن القانون ا الذي  03_06مر رقم الأ

  . الأساسي الذي یضمن حمایة الموظف

في حریة التعبیر عن رأیه على أن الموظف له الحق  نصالتي ت" 26"نجد المادة 

كذلك ،زهاتجاو حدود لا یمكن  یكفلها القانون ویمارسها الموظف ضمنحق من حقوقه  وتعتبر

حمایة الموظف من تعرضه إلى إهانات أو تهدیدات أو شتم  تي تنص علىال" 30"نجد المادة 

إذا  هأن والذي جاء فیه 31المادة  بالإضافة إلى نص، ف أو اعتداء أثناء ممارسة وظیفتهأو قذ

 جب على المؤسسة أوو ،بسبب خطأ في الخدمة،رالموظف لمتابعة قضائیة من الغی تعرض

ن تحمیه من العقوبات المدنیة التي تسلط علیه ما لم ینسب أدارة العمومیة التي ینتمي إلیها الإ

  .إلى هذا الموظف خطأ شخصي یعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له

یام الراحة والغیابات أ و الموظف الحق في العطلكذلك نص القانون على أنّ 

و "33"نجد المادة ، كما موظفللحمایة  بتوفیرهالتزام لإارة االإدلیها ویقع على المنصوص ع

ول بها في جتماعیة المعملإستفادة من الخدمات الإجتماعیة والإلتي تضمن الحمایة اا" 34"

  .1االأمن وغیرهإطار التشریع كالصحة و 

 144الوظیفة العمومیة نجد قانون العقوبات نجد ما جاء في المادة  بالإضافة إلى قانون   

والتعسف في منصبه والمادة التي تضمن حمایة الموظف من الوقوع في الإهانة " 2 )معدلة(

كل ) 5(إلى خمس سنوات ) 2(بالحبس من سنتین یعاقب"یلي  تضمن كذلك ما) معدلة"(148"

أو رجال القوة العمومیة  ةمن یتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفین أو القوا

وتكون العقوبة حسب "مباشرتها  في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة ینأو الضباط العمومی

  .عتداء الذي قام بهلإا

  :  03_06ویشمل الموظفین حسب القانون الأساسي رقم   

الموظفون في ,الأعوان المؤقتون , المتعاقدون, المتربصون,الدائمون , الموظفون  

  .الشبه الطبیین و الأسلاك الخاصة  الموظفون, المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

                                                           
  .03/06من الامر -34- 33- 31-26المواد :  1

رقم قانون بال المتممالمعدل و ، الذي یتضمن قانون العقوبات، 1966جوان  8المؤرخ في ،156- 66من الأمر رقم  144مادة : 2

  .2024أفریل  30، صادر في 30، الجریدة الرسمیة عدد 2024 أفریل 28المؤرخ في  24-06
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نجد بالإضافة إلى ذلك قانون مكافحة الفساد الذي یضمن حمایة حقوق الموظف ویتمثل      

یة مزیه آلى أن كل موظف عمومي یقبل من شخص هدیة أو ع تنص" 38"المادة 1 ذلك في

عتبار إإلى عقوبة بیؤدي ذلك و راء مهامه إجو ذلك في سیر بر ثغیر مستحقه في آداء مهامه تو 

تنص " 3"بالإضافة إلى ذلك نجد المادة ،ذلك رشوة في جانبه الوظیفي ویعاقب علیها القانون

توظیف مستخدمي القطاع العام وفي تسیر حیاتهم المهنیة القواعد التي في  ىراععلى أنه ی

توفیر لهم ،كافیةهذه التدابیر التعویضات ال تضمن لهم التدابیر الوقائیة في القطاع العام وتشمل

مة ئعداد برامج تعلیمیة ملاإ ،توفیر لهم رواتب كافیة ،و  لإنصاف والكفاءةو ا الجدارة  مبادئ

 .حیحموظفین من أداء وظائفهم بشكل صلتمكین ال

   الأساس التنظیمي لحمایة الموظف: الفرع الثاني

ي تال القوانینول الذي تضمن مجموعة من بالإضافة إلى ما تطرقنا إلیه في الفرع الأ

تضمن حمایة الموظف سوف نتطرق في الأساس التنظیمي إلى المراسیم التي تبرز من خلالها 

 :يوهو ما سوف نتطرق إلیه كالآتالأساس التنظیمي الذي یبنى علیه،لحمایة الموظف 

الذي یتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق 2 05_91نجد المرسوم التنفیذي رقم 

فیر الحمایة توحي إلى ضرورة تو  همن" 5"صحة والأمن في أماكن العمل،المادة على حفظ ال

أن تكون طبیعة التدابیر الوقائیة و  ،وقائیة لتجنب من الوقوع في الخطأال والتدابیرللموظفین 

  .منصب الشغل الذي یكون فیه الموظفحسب 

خاصة بالتطهیر  تدابیرالموظف یجب أن یتضمن "على ما یلي " 5"بحیث تنص المادة 

یة التي تتطلبها طبیعة والحمایة من الأمراض المعدیة، بصرف النظر عن التدابیر الوقائ

ئیة من نفس المرسوم التي تهدف إلى ضرورة توفیر تدابیر وقا"13"كذلك نجد المادة " الأشغال

ي ل لتفادایة العملزم صاحب العمل بتوفیر ذلك لضمان حمایتضمن حمایة المعرضین للخطر و 

  .الوقوع في مشاكل

                                                           
1
 المتممالمعدل و  مكافحتهو یتعلق بالوقایة من الفساد ، 2006فیفري  20المؤرخ في 01-06من قانون رقم  38و3المادة :  

  .10/08/20211، صادرة في 44، ج ر عدد02/08/2011المؤرخ في  15- 11بالقانون رقم 
2
ن یتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة 19/01/1991، مؤرخ في 05- 91المرسوم التنفیذي رقم :  

    24/01/1991، صادرة في04والأمن في أماكن العمل، ج رعدد
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لموظفین المنتمین انظام الذي یتضمن  1134_10التنفیذي رقم المرسوم  كذلك نجد

من هذا " 3"في المادة  ما جاء ، من خلالللأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة

النص على أنه ة للموظف وذلك من خلال تؤكد على ضرورة الحمایة القانونی التيالمرسوم 

  .لسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةقرار من الة علاوة المردودیتحدید  طرق تخضع

تعویضات للموظفین الذین  تقدیمبء فیها أن الإدارة ملزمة جا التي" 4"كذلك نجد المادة    

  . إلى أضرار أثناء تأدیة مهامهم یتعرضون

الذي یتضمن القانون الأساسي  3342_11الإضافة إلى ذلك نجد المرسوم التنفیذي رقم 

 یهاالتي تحدد الأسلاك التي تنتمي إلو " 3"الإقلیمیة نجد المادة  لخاص بموظفي إدارة الجماعاتا

اري وتشمل كل من الشعب وذلك یؤدي إلى حمایة الموظف وتجنب من التلاعب بتصنیفه الإد

 التقني یریحصائیات، التسعلام الآلي، الإ،الترجمة،الوثائق والمحفوظات، الإالإدارة العامة(

  ).الثقافیة والتربویة والریاضیة،جتماعیةفة والنقاوة العمومیة والبیئة الا، النظاضريالح

التي حمایة الموظف من حیث توفیر له " 6"و " 5"بالإضافة إلى ذلك نجد المادة  

والتي تشیر إلى توفیر حقوق الموظف فیما " 10"الراتب المستحق في عمله كذلك نجد المادة 

  .حمایة الموظف لجمیع حقوقه  تي تضمنیخص التعویضات وال

   الموظف التدابیر والآلیات ا لقانونیة لحمایة: المبحث الثاني

العقود ظل التطورات التشریعیة والإداریة التي شهدها النظام القانوني الجزائري خلال 

المشرع لحمایة  لتدابیر القانونیة التي یتضمنهااأصبح من ضروري دراسة الآلیات و ،الماضیة

 .الإدارةالموظف العمومي من تجاوزات وتعسف 

یعد الموظف ركیزة أساسیة في تقدم الخدمات العامة وتحقیق المصلحة الوطنیة ولذلك      

انونیة والإجرائیة لضمان حقوقه حرص المشرع على إرسال منظومة متكاملة من الضمانات الق

  ستقراره الوظیفي سندرس من خلال هذا المبحث مطلبیناو 

                                                           
1
لاك ، ینظم النظام التعویضي للموظفین المنتمین للأس13/05/2010، المؤرخ في 134- 10المرسوم التنفیذي رقم :  

  .16/05/2010، صادرة في 32المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة، ج ر عدد
2
المتضمن القانون الأساسي الخاص  2011سبتمبر  20مؤرخ في  334_11من المرسوم التنفیذي رقم 10،6،5،3المواد : 

  .2011سبتمبر  21الصادرة في ، 53 ج رعدد بموظفي ادارة الجماعات الإقلیمیة،
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، الآلیات القانونیة لحمایة الموظف العام )ب الأولالمطل(التدابیر القانونیة لحمایة الموظف العام

 )المطلب الثاني(

  التدابیر القانونیة لحمایة الموظف العام:المطلب الأول 

لحمایة  والتنظیمیةحرص المشرع الجزائري على توفیر مجموعة من التدابیر القانونیة 

،وتوفیر بیئة العمل مستقرة وتحقیق العدالة،وذلك بهدف ضمان كرامته،الموظف أثناء أداء مهامه

  .وآمنة

  

  عتداءات والتهدیداتالا الحمایة من :الفرع الأول

  :التهدیدات في مجموعة من العناصر تتمثل فيعتداءات و لإتتمثل الحمایة من ا

   الحمایة أثناء أو بمناسبة الوظیفة: أولا

مما قد یجب على الدولة حمایة الموظف " تنص 03-06من الأمر  30طبقا للمادة   

عتداء من أي طبقة كانت أثناء ممارسة إهانة أو شتم أو قذف أو إهدید أو یتعرض له من ت

بمعنى   ،1تعویض لفائدته عن الضرر قد یلحق به ویجب علیها ضمان ،وظیفته أو بمناسبتها

ة یععتداء من أي طبإهانة أو إیتعرض له من تهدید أو  تلتزم الدولة بحمایة الموظف مما قد

ثناء ممارسة وظیفته أو بمناسبتها ویجب علیها ضمان تعویض لفائدته عن الضرر الذي كانت أ

قد یلحق به وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعویض من مرتكب 

عن  ،تلك الأفعال كما تملك الدولة لنفس الغرض حق القیام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء

بل أن ذهب إلى أحد من ذلك  المختصة، أمام الجهات القضائیة طریق التأسیس كطرف مدني

یة من الغیر بسبب تعرض الموظف لمتابعة قضائ إذا "أن   مرمن نفس الأ 31بنصه في المادة 

یجب على المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها أن تحمیه من خطأ في الخدمة 

ینسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي یعتبر منفصلا العقوبات المدنیة التي تسلط علیه ما لم 

یعني تحدثت هذه المادة على إلزام المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي   "له ةعن المهام الموكل

ینتمي إلیها الموظف في حالة ما إذا تعرض لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب خطأ في الخدمة 

                                                           
1

  .03_06من الامر  30المادة : 
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 يما لم ینسب إلى هذا الموظف خطأ شخص أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي تسلط علیه

 .1له ةیعتبر منفصلا عن المهام الموكل

ن الموظف مطالب بدوره تجنب كل ما  یتنافى  مع طبیعة مهامه ولو كان إوفي مقابل ف

" 42المادة "ذلك خارج الخدمة بل هو مطالب بأن یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم 

أحكام القانون العقوبات ومثل هذه الحمایة منصوص علیها في مر، من نفس الأ

 ةیعاقب بالحبس من ست"القانون ) 06_ 24ق + 09_ 01ق " (144المادة "2الجزائري

دینارا  500,000لى إ دینارا جزائري 100,000غرامه من وب) 3(ثلاث سنوات  إلى )6(شهرأ

ل أو الإشارة أو التهدید أو بالقو زائري  كل من أهان قاضیا أو موظف أو ضابطا عمومیا ج

  ین أثناء أو بمناسبة تأدیةیرسال أو تسلیم أي شيء إلیهم أو بالكتابة أو الرسم غیر العلنإب

 ".3همحترام الواجب لسلطتلإعتبارهم أو باإمساس بشرفهم أو بوظائفهم وذلك بقصد ال

لصفتهم ولنشاطهم  الدولة نظراعتداء على أعوان لإوقوع اهو تطبیق هذه الأحكام من برة إن الع

 . أو لتصرفهم

    الحمایة من التحرش الجنسي: ثانیا

تعاقب كافة قوانین العقوبات في المجتمعات المعاصرة على التحرش الجنسي، فهي 

تجدر الإشارة إلى بعض   )ميالسلّ (تي یكون مصدرها الرئیس أفعال مجرمة ولا سیما تلك ال

الجزائریة حیث حدث وأن نظرت في العدید من الحالات في إطار الحالات التي عالجتها الإدارة 

یقاف إالتربیة بولایة وهران القاضي ب العقوبات التأدیبیة نذكر منها على سبیل المثال قرار مدیریة

 .امممارسه مهامه ةا بمناسبمفصل أستاذین عن التدریس بتهمة التحرش الجنسي على تلمیذه ثم

وفة أن إجراء التوقیف أمثلة تلك الأفعال الموص یریة التربیة،وقد جاء بیان الصحفي لمد   

 .تخذ حفاظا على سمعة الأسرة التربویةاة، وأن قرار الفصل ئدنیبال

 ةدخال مادة جدیدإنون العقوبات الجزائري المعدل، ببقا امجرم 2003فالتحرش أصبح منذ عام  

جریمة یعاقب  مناصب وسلطة،ذي ، التي تعتبر التحرش الجنسي من أشخاص 34 ةالماد

                                                           
1
المطبوعات دیوان ،خلاقیات المهنةأمنظور تسییر الموارد البشریة و  التحول منمیة بین التطور و الوظیفة العمو ،سعید مقدم: 

  .270ص ، 2010،الجزائر ،الجامعیة
2
المتعلق بقانون  09-01المتضمن تعدیل القانون رقم  ،28/04/2024المؤرخ في  06-24من القانون رقم  144المادة :  

  .2024صادرة في  30العقوبات، ج ر عدد 
3
  .271، صالسابقسعید مقدم،المرجع : 
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كما أن أحكام  لى سنتین في حال تكرار الجریمة،علیها القانون بالسجن لمدة سنة وقد تصل إ

نتهاك حرمة الإنسان ویحضر أي عنف ائري تنص على أن الدولة تضمن عدم الدستور الجزا

 .بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

  .عتداءات والتهدیداتلإمن اجزائیة الو  مایة القانونیةاجراءات الح: الثاث

لتزام إلا إذا بررت ذلك لإالدولة من هذا ا فىلا یمكن أن تعإن الحمایة حق لكل موظف 

الإدارة  فيأوضح الأسباب التي یمكن أن تع أسباب المصلحة العامة وتحت رقابة القضاء الذي

 .اهیمن التزامها بحمایة موظف

الجنسي وضع عقوبات لذلك تتراوح بین عقوبات أصلیة جرم المشرع الجزائري سلوك التحرش 

 .1)ج( وعقوبات أخرى تأدیبیة)ب(كمیلیة وعقوبات ت) أ(

    :ةالعقوبة الأصلی_أ

من قانون  341التحرش الجنسي بموجب المادة  جریمة  قرر المشرع عقوبة على

بغرامة من و  یعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات :"العقوبات حیث نصت على أنه

كل شخص یستغل سلطة وظیفته أو دینار جزائري  300,000لى إدینار جزائري  100,000

ة الضغوط علیه قصد مهنته عن طریق إصدار الأوامر للغیر أو بالتهدید أو الإكراه أو بممارس

 .ستجابة لرغباته الجنسیةلإإجباره على ا

ن جریمة التحرش إقوبات فمن قانون الع 3مكررة فقرة 467ا لإحكام المادة وتطبیق

یضاعف الحد " تدخل في إطار تصنیف الجنح إذ تنص هذه المادة على ما یلي الجنسي

 .2دینارا جزائري 100,000ي أو یفوق الحد الأقصى یساو كان الأقصى لغرامة الجنح إذا 

   العقوبة التكمیلیة-ب 

یأخذ المشرع الجزائري بالعقوبات التكمیلیة في مادة الجنح كما هو الحال في حاله 

مكرر من قانون العقوبات فانه یجوز الحكم بالعقوبات  16التحرش الجنسي وحسب نص المادة 

التكمیلیة المتمثلة في الحرمان من حقوق المدینة ومنها المنع من ممارسة مهنته أو نشاط معین 

                                                           
  272_271ص  ،، المرجع السابقسعید مقدم:  1
  .قانون العقوبات من 3مكرر الفقرة  467المادة :  2
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ضي الجنائي أن الجریمة لها صلة مباشرة بمزاولة مهنته أو نشاطه وهذا المنع لا إذا ثبت للقا

 .1  دانةفي حالة الإ) 5(خمس سنوات یتجاوز

  :العقوبة التأدیبیة_ج

له الكرامة والصحة والسلامة البدنیة  حق في ممارسة مهامه في ظروف تضمنللموظف     

فقط على العقوبات لا یقتصر الأمر ، لهذا 03- 06مرمن الأ 37بقا لنص المادة والمعنویة ط

رتكاب فعل التحرش إمكان   یمكن مادامإذ لها المتحرش جنسیا،  الجزائیة التي یمكن أن یتعرض

لى عقوبات تأدیبیة نتیجة إخلاله بالواجبات إأن یتعرض موظف والضحیة هو مكان العمل 

، ما مادیا أو معنویاإا یهعلى موظف عتداءلإیام بفعل محظور أو الإساءة أو االوظیفیة سواء بالق

  .بذلك القانون ومقتضیات الوظیفة ا، مخالفتناعه عن عمل كان علیه القیام بهأو نتیجة ام

ر أن عتباإكما یمكن تطبیق عقوبة إهانة موظف أثناء تأدیة مهامه على جریمة التحرش ب    

نما یكون التحرش قد وقع عتداء على الموظف العام وذلك حیلإالإهانة تشمل جمیع أشكال ا

 6فقد نصت المادة  11/ 90أما في إطار قانون العمل  ،أثناء ممارسة الوظیفة أو بمناسبتها

في یجب احترام السلامة البدنیة والمعنویة للعامل وكرامته والحمایة من أي تمییز "منه على أنه 

  ."2شغل منصب عمل

  الجزائريحمایة بیئة العمل في التشریع : الفرع الثاني

آمنة  تعتبر من مقتضیات حمایة الموظف، إیجاد الآلیات المناسبة التي تسمح بتوفیر بیئة عمل

   .داء مهامه وتحافظ على كرامتهأتساعد الموظف على 

  حمایة بیئة العمل من خلال الحقوق والواجبات الأساسیة_ أولا

   :ویتحقق ذلك من خلال

  :العملتوفیر ظروف ملائمة في وسط _1

الدستور الجزائري على ضمان حق العمال في النظافة وحقه في الحمایة سواء  نص

من حوادث العمل جتماعیة والتقاعد وحمایته لإتخص التأمینات االتي ایة الاجتماعیة كانت الحم

النظافة  حقه في عتبارإب ،كل الأخطار المادیة والمعنویة ،أو كانت تخصوالأمراض المهنیة

 .ریةدستو  اوالحمایة حقوق
                                                           

1
ونیة نة للبحوث القایالمجلة الأكادیم،"أماكن العمل للتشریع الجزائري لداخ ،حمایة المرأة من التحرش الجنسي"، غواس حسینة 

  .1385ص  2020 ،سكیكدةجامعة ، 1العدد،6لمجلد ، االسیاسیةو 
  .1387غواس حسینة،المرجع السابق ص:2
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   لتزامات المؤسسة في تحقیق بیئة عمل آمنة وصحیةا-2

منة وصحیة حیث یجب علیه تنفیذ عمله آتتمثل التزامات المؤسسة في تحقیق بیئة عمل 

ضطرابات النفسیة والحساسیة لإته النفسیة مثل الخوف والقلق وابلا تأثیر سلبي یضر بصح

جتماعي داخل مكان لإمن التفاعل ا والإهانة، بالإضافة إلى ذلك یجب أن یتمكن الموظف

بالإضافة إلى ، ها من الأمراض النفسیة الأخرىنعزالیة وغیر لإاالعمل وتجنب الشعور بالإحباط و 

توفیر الأمن المادي من خلال توفیر معدات وآلات ومواد أولیة آمنة كما یجب توفیر الأمن 

للازم له لتنفیذ عمله بكفاءة ولا المعنوي للموظف الذي یتضمن تدعیم الدعم النفسي والمعنوي ا

  .1خطاء التي قد تؤثر على المؤسسةلأیقع في ا

السابقة الذكر أن من بین حقوق العمال السلامة المادیة  6وفي هذا الصدد بینت المادة 

ن المادة إمقابل الحق في الوقایة والصحة ف أو عدم تعرض الجسم أو صحة العامل للخطر وفي

ل بالواجبات الأساسیة التي من بینها كل ماتزام الكللإضرورة اتقتضي  2 11/ 90من القانون  7

قات یخضع العمال في إطار علا: "ما یتعلق بتدابیر الوقایة الصحیة إذا نصت على ما یلي 

الوقایة الصحیة والأمن التي یعدها   أن یراعوا تدابیر: وذكرت: التالیة واجبات الأساسیةل للالعم

الداخلیة و الخارجیة التي   أن یتقبلوا كل أنواع الرقابة الطبیة، شریع والتنظیمالمستخدم وفقا للت

أن یشاركوا في أعمال التكوین ، بةاظي إطار طب العمل أو مراقبة المو قد یباشرها المستخدم ف

وتحسین المستوى وتجدید المعارف التي یقوم بها المستخدم في إطار تحسین التسییر أو فعالیة 

 3 ".نأجل تحسین الوقایة الصحیة والأم أو من   ستخدمةالهیئة الم

 من المخاطر الفیزیائیة الموظف حمایة -3

بحمایة بیئة عمل الموظف من خلال إلزام الإدارة بمجموعة من هتم المشرع الجزائري إ

الإلتزامات الجوهریة عبر اتخاذ التدابیر الضروریة لحمایة صحة الموظف في صدد أدائه 

ة الجیدة و مل التي تكون كافیة لتوفیر التهویمن بین هذه التدابیر تهیئة بیئة العو , لمهامه 

كما تضع مجموعة من التكوینات الخاصة , درجة الحرارة الملائمة و عزل مصادر الضوضاء 

كما تجري , بالموظفین من أجل توعیتهم في مجال المخاطر الفیزیائیة و طرق الوقایة منها 

                                                           

  1340ص ،المرجع السابق ،عوم فؤادن: 1
2
  .1341ص  ،المرجع السابق ،عوم فؤادن:  
3
  .1341ص نفسه ،المرجع  ،عوم فؤادن:  
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وفي حالة تقصیر في هذا النوع من الإلتزامات فإنها تمثل إخلال من  فحوصات طبیة دوریة 

   .تترتب عنه مسؤولیة قانونیة, یعرض الموظف لضرر مستقبلي  قد طرف الإدارة 

للموظف الحق في ممارسة مهامه "03-06من الأمر " 37حسب ما أشارت إلیه المادة   

  ."1 في ظروف عمل تضمن له الكرامة و الصحة و السلامة البدنیة و المعنویة 

 :حمایة الموظف العام من التمییز:ثانیا

 :تعریف التمییز_1

المعنى القوي وهو ب زالتمییالأولى تتمثل في   مییز تشیر إلى حقیقتین مختلفین،ن كلمة تإ  

طبیعة النهم لا ینتمون إلى فئة محددة بخصائص قصاء أي استبعاد بعض المترشحین لأالإ

 .العرق أو الجنسكالجوهریة التي لا سیطرة للمعنیین علیها 

بشأن منع أي تمییز من أي نوع ولا سیما نص ال الإعلان العالمي لحقوق الانسانوقد تضمن  

   .2صل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدینالتمییز بسبب الأ

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  03-06من الأمر رقم  27أما المادة  

رائهم أو جنسهم أو أصلهم آیجوز التمییز بین الموظفین بسبب لا فقد نصت على أنه العمومیة 

  .3جتماعیةلإأي ظرف من ظروفهم الشخصیة أو ا أو بسبب

كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولهم الحق في : "37ادته أشار الدستور في م قدو كما 

ي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو أالحمایة المتساویة ولا یمكن ان ینذرع ب

  . 4جتماعيإ خر شخصي أوآي أو أي شرط أو ظرف الرأ

 مضمون مبدأ عدم التمییز -2

من حیث هذا المبدأ لا یوجد اختلاف في المعاملة ولا یمكن تبریره وإنما قد یدخل  

 انه یشكل انتهاكلأ ختلاف في المعاملة غیر المبررییز في نطاق التمییز العنصري كالاالتم

 .لمبدأ المساواة

                                                           
  06/03من الأمر  37المادة : 1
جامعة  ،1العدد  ،8 المجلد المقارنمجلة القانون العام الجزائري و ،"لتحاق بوظائف العامةمبدأ المساواة في الا "، حمدأحریر : 2

  .404ص  ،2020 ،الجزائر ،سیدي بلعباس
  .06/03من الأمر ، 27لمادة ا: 3
  .2020الجزائري یل الدستوري دمن التع37المادة : 4
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عملیة تولي  طارإالممكن أن نجدها في  شهورة من أشكال التمییز التي مننذكر حالة م 

صل، والقطاع العام لیس عن التمیز على أساس لأالوظائف العامة وهي التمییز على أساس ل

  .ا أثناء التنصیب أو مباشرة العملالأصل بحیث أن یحدث هذا المسابقة أو بعده

الوصول إلى تمنع مقابلة العمل في حالة التمییز حیث یرى البعض في هذا الصدد أن    

زال من الصعب ولا ی ،غالبا ما یصعب على الضحیة تقدیم الدلیل ذلكوفي مواجهة  ،العمل

تؤدي إلى افتراض التمییز ولمعالجة هذا الوضع یستلزم الأمر اللجوء إلى كافة جمع الأدلة التي 

من  ك ومن أجل القضاء على هذا الشكلأو أبعد من ذل سائل التحقیق التي كرسها المشرعو 

یبدو من الضروري أكثر من أي و رة من صور العنصریة لذي یعتبر صو االتمییز بشكل أفضل 

 .1ةتهیئة المجتمع بأسره ضد العنصری ن معالجة جذور المشكلة من خلالاوقت ضم

 ستثناءات الواردة على مبدأ عدم التمییز لإا-3

 : الحالات لكن في حالات فقط من بین هذه ایمكن لعامل التمییز أن یكون مسموح به قانون    

 :المساواة في تقلد الوظائف العامة ذات صلة بالسیادة والأمن الوطنيمبدأ -أ 

ساوى جمیع المواطنین في تقلد تی" من الدستور نجدها تنص على ما یلي 67نصت المادة      

ویقصد  "صلة بالسیادة والأمن الوطنيستثناء المهام العلیا ذات الإالمهام والوظائف في الدولة ب

من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بأنها تلك الوظائف التي   15بها حسب المادة 

عداد وتنفیذ إ تهدف إلى ممارسة مسؤولیة باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور و 

الذي یحدد خاصة  01_ 17من القانون رقم  02السیاسات العمومیة حسب ما جاء في المادة 

منع بالجنسیة الجزائریة رط لتولیها التتشیالتي یا في الدولة والوظائف السیاسیة ات العلالمسؤولی

 .2واهادون س

 منت المسابقةضتوظیف ینتمي لنفس الإدارة التي تامكانیة اقصاء مترشح لمسابقة - ب

في المسابقات الإداریة الخارجیة بالنسبة للموظف الذي یرید   حیث أن حق المشاركة 

المشاركة في هذه المسابقة یتوقف على شرط عدم انتمائه إلى الإدارة التي تنظم المسابقة وهذا 

الموظفین في   المتعلق بمشاركة 2006دیسمبر  27المؤرخ في  29ما جاء في المنشور 

المدیریة العامة للوظیفة العمومیة الذي یشرط على    لخارجي صادر عنمسابقات التوظیف ا
                                                           

  .405ص  ،المرجع السابق ،حمدأحریر : 1
، یتعلق بتحدید قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف 10/01/2017، المؤرخ في 01- 17انظر القانون رقم : 2

  .2017ن صادرة في جانفي 02السیاسیة التي یشترط لتولیها الجنسیة الجزائریة دون سواها، ج ر عدد
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 إذاهم الأصلیة و المشاركة في مسابقات التوظیف الخارجي في إدارات أخرى غیر إدارت الموظفین

ولا إجراء  اتعسفی افوبالتالي لا یعتبر تصرّ  ،قصائهم لمخالفتهم المنشور السابقإشاركوا یتم 

 . 1بین المترشحین اتمییزی

 :لتحاق بالوظائف العامةنشاء مبدأ عدم التمییز في الا إ-ج 

من خدمات  ستفادةلإسسات العامة للدولة تمكنها من اللإدارات والمؤ  ةلیآك یظهر         

ت فنیة جمیع من أجل ممارسة وظیفة تتطلب مؤهلاالالموظفین تتوفر شروط معینة لا تتوفر في 

ح لقطاع الخاص، التي لا یمكن أن یحملها أي مترشا فيعملوا ن یمتخصصة قد یكونون موظف

بحیث هو قد لا تمنح ، ستخدام الرقمنة في الوقت الحالياتشار نخاصة مع تطور الإدارة وا

نما لمن تتوفر فیهم بعض الخصوصیة والمهارات إ لمشاركة كل من یرغب في الترشح و  الفرصة

 .فقط

یمكن أن "ساسي العام للوظیفة العمومیة لأمن القانون ا 25ذكر المشرع الجزائري في المادة     

ستشارة لحساب المؤسسات والإدارات العمومیة لإمالا ظرفیة للخبرة و الدراسة واینجز أع

القضاء على أشكال التمییز في  طار تساهمالإفي هذا " یتمتعون بمستوى التأهیلستشارون م

  .الجدارة والكفاءة  مبادئد أكثر على عتمالإبا

  الآلیات القانونیة لحمایة الموظف العام: المطلب الثاني

میة وتحقیق ستقرار الوظیفة العمو لإالعام إحدى الضمانات الجوهریة  تعد حمایة الموظف

ویستلزم ذلك وجود منظومة قانونیة متكاملة تكفل للموظف حمایة فعالة أثناء  ،العدالة الإداریة

فهناك عدة آلیات تضمن للموظف حمایة كالتظلم الإداري والشكوى  ،دائه لمهامه وبعدهاآ

 .والتحقیق وحق الدفاع

 :التظلم الإداري:الفرع الأول

المشرع لحمایة  من أهم الضمانات اللاحقة لتوقیع الجزاء على الموظف العام والتي أقرها      

التي تصدرها الإدارة حتى تستطیع هذه الأخیرة ضد القرارات التأدیبیة   حقوقه هي حق طعن

البصیرة، ویكون هذا  القرارات خاطئة جزاء الشرع ونقص مراجعتها وتصحیحها إذا كانت هذه

  . إداري یرفعه الموظف العام ضد هذه القرارات الطعن عن طریق تظلم

 

                                                           
  .406المرجع السابق ص  ،حمدأحریر : 1
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  :تعریف التظلم الإداري:أولا

یعتبر التنظیم إحدى الوسائل الإداریة التي یستطیع الموظف من خلالها الطعن في العقوبة    

التأدیبیة الصادرة بحقه في حاله ما إذا تعسفت الإدارة في إصدارها وذلك من أجل إعادة النظر 

  .1فیها من قرار الجزاء الإداري

 :أنواع التظلم الإداري:ثانیا

والذي صدر في حقه قرار ویقصد به أن یتقدم الموظف العام صاحب الشأن :التظلم الولائي_أ

یطلب منه فیها بأن یعید النظر في القرار التأدیبي الذي   لى مصدر القرار ذاتهإتضرر منه 

  .وذلك بسحبه أو إلغائه أو تعدیله بحسب السلطة التي یملكها المصدر للقرار، أضره

قام بإصدار القرار  من قبل الموظف أمام الرئیس الإداري الذيیتم تقدیمه  أي أن التظلم الولائي

سباب كثیرة من ظلمات الإداریة لأتّ الویعتبر التظلم الولائي من أضعف أنواع ،المطعون فیه

 . 2جتماع صفة الخصم والحكماهمها وأبرزها عدم توافر الحیاد و أ

الرئیس الأعلى المباشر لمصدر ویقصد به أن یتقدم الموظف بشكواه إلى  ::التظلم الرئاسي _ب

هذا القرار أو إلغائه أو تعدیله بما    إما سحب، ي یتولى بناء على سلطته الرئاسیةالقرار الذ

   كما سبق تبیانه ،یجعله مطابقا للقانون ویعتبر التظلم الرئاسي أكثر فعالیة من التظلم الولائي

التظلم في بت الولا سیما عندما یتحلى الرئیس الإداري الأعلى بالحیادیة و الموضوعیة في 

الإداري على أن الطعن الرئاسي لا یخلو بدوره من العیوب والتي من أبرزها معاملة الجهة 

التي یتعین أن  العدالة الإداریةعلى قرار وهو ما یؤثر سلبا ال ةالرئاسیة للجهة الإداریة مصدر 

 .3ة یلى بها السلطات الرئاسحتت

  :التظلم أمام لجان الطعن-ج

حیث یضمن التظلم بعض الضمانات للموظف العام عكس النوعین السابقین من التظلم     

 .الولائي أو الرئاسي كون تشكیل هذه اللجان تتوزع على موظفین من مستوى معین

تضمن القرارات التأدیبیة التي أصدرتها الإدارة والتي تأقر المشرع الجزائري لجان تنظر في  

الرابعة وذلك من خلال طلب یتقدم به الموظف الذي سلطت علیه الثالثة و  ةعقوبات من الدرج

                                                           
 ،1العدد، 06، المجلدمجلة الدراسات القانونیة المقارنة،"م ضد القرارات التأدیبیةلظالتحق الموظف العام في "، عواد كیلالي: 1

  .1118ص ،2021، الجزائرجامعة سیدي بلعباس،
  1119ص ، مرجع نفسهال: 2
  .1122ص  نفسه،مرجع ال: 3
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المتضمن القانون الأساسي العام  03_06مر من الأ 65لعقوبات حیث نصت المادة هذه ا

زیر وكل والي وكذا لدى كل مسؤول مؤهل تنشأ لجنة طعن لدى كل و " للوظیفة العامة على أنه

 ". 1بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومیة

  شروط تقدیم التظلم الإداري:الفرع الثاني

   :تيلآیشترط تقدیم التظلم الإداري شروط معینة وتتمثل هذه الشروط في ا     

 : تقدیم التظلم بعد صدور القرار الإداري: أولا

یري من إذا قدم ضد قرار لم یتم إصداره بعد أو ضد عمل تحض ظلم الإداري أثرهلا ینتج الت    

یعد من القرارات الإداریة أو ضد قرار إداري غیر نهائي أو قرار  أعمال الإدارة أو عمل لا

  . 2أو علم به بواسطة العلم الیقیني إداري لم یتم نشره أو تبلیغه إلى صاحب الشأن

  جال القانونیة التقید بالآ: ثانیا

أصحاب المصلحة تقدیم تظلماتهم من  لىمن المقرر تشریعا وقضاء أنه یتعین ع       

جال القانونیة لرفع القرارات الإداریة غیر مشروعة خلال المیعاد القانوني المحدد للطعن والآ

القرار  أو تبلیغ من تاریخ نشر) 4(أشهر أربعةبدعوى الإلغاء في التشریع الجزائري محددة 

 829أو من تاریخ تبلیغ المعني بالقرار الإداري وهذا ما نصت علیه المادة  يالإداري التنظیم

  . 3من قانون الإجراءات المدینة والإداریة

  :تقدیم التظلم لدى السلطات الإداریة المختصة: ثالثا

سیة الهیئات الرئایجب أن یقدم التظلم الإداري إلى الجهة الإداریة التي أصدرت القرار أو      

فالسلطة  ،لتظلم الإداري والفصل فیهافهذه الجهات المختصة بنظر ، لها أو الوصیة علیها

من قانون الإجراءات  830الإداریة المصدرة للقرار یتم التظلم أمامها كأصل عام وفق المادة 

 .4المدینة والإداریة

                                                           
  .03-06من الأمر  65المادة : 1
والعلوم المجلة الجزائریة الحقوق ،"الحریات في التشریع الجزائري عن الإداري آلیة لحمایة الحقوق و الط"، یحیي زناق: 2

  .7ص، 2023،الجزائر ،جامعة المدیة ،1لعدد ا 8المجلد  ،السیاسیة
  .8ص  ،المرجع السابق، زنافي یحي: 3
  .9ص  ،لمرجع نفسها: 4

 ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،25/02/2008المؤرخ في  ،09-08القانون رقم من  830و 829انظر المادة

  .2008، صادرة في 21ج ر عدد ، 13- 22المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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 :ضرورة تقدیم التظلم من صاحب الشأن في شكل معین:رابعا

یشترط في التظلم أن یقدم من صاحب الشأن وهو الشخص المعني بالقرار الإداري وهو ما      

من قانون الإجراءات المدینة والإداریة فالمشرع الجزائري أتاح للمعني  830نصت علیه المادة 

ء بالقرار إمكانیة تقدیم التظلم الإداري لدى الجهة الإداریة مصدرة القرار كأصل العام واستثنا

 ایجوز تقدیم التظلم الإداري من طرف الوكیل القانوني لصاحب الشأن إن كان غائبا أو قاصر 

 .أو ناقص الأهلیة

 . 1كما یستحسن أن یقدم صاحب التظلم في شكل معین، فیجب أن یكون واضح ومحدد المعاني

  :التحقیق الإداري: الفرع الثالث

 03-06من الأمر  171المشرع الجزائري لم یعرف التحقیق وإنما أشار إلیه في نص المادة 

تأدیبي فتح الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس یمكن للجنة الإداریة المتساویة "على أنه 

 .2" التحقیق قبل البث القضیة المطروحةمن السلطة التي لها صلاحیة بقرار تحقیق إداري 

قد كفل جملة من ، ومن ثم فان المشرع الجزائري من خلال النص على إجراء التحقیق   

 : الضمانات للموظفین خلال المتابعة التأدیبیة و التي تتمثل في منحهم الضمانات التالیة

  :إلیهإعلام الموظف بالتهم المنسوبة : أولا

لا یجوز توقیع عقوبة على الموظف إلا بعد سماع أقواله وتمكینه من تحقیق دفاعه ویلزم      

لتحقیق ذلك استدعاء المتهم التأدیب بتكلیفه بالحضور أمام المحقق وإخباره بطریقة واضحة 

في المنسوبة إلیه مع منحه لمدة الكافیة لإعداد دفاعه وهذا ما أقره المشرع الجزائري  بالمخالفات

یحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن یبلغ " 03-06مرمن الأ 167نص المادة 

یوما  15بالأخطاء المنسوبة إلیه وأن یطلع على كامل ملفه التأدیبي في أجل خمسة عشر 

 ".3ابتداء من تحریك الدعوى التأدیبیة

  :طلاع على الملف التأدیبيلإا: ثانیا

یمكن للموظف  هأن 03-06من الأمر  167تقرر الإجراء بنص صریح وفقا للمادة      

به التي یمكن  طلاع على كامل ملفه الإداري وعلى كافة الوثائق والمستندات الملحقةلإا

فیتعین على الإدارة إحضار الموظف  ،تستخدمها السلطة التأدیبیة كأساس لمحاكمته تأدیبیا أن
                                                           

  .9صزنافي یحي، المرجع السابق، : 1
  .03- 06من الأمر  171المادة : 2
  .03- 06من الأمر , 167المادة :  3
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له تحضیر حریك الدعوى التأدیبیة حق یتسنى یوما من تاریخ ت 15 بهذا الحكم في أجل

یحق له أن یستعین " على أنه 06/03الثانیة من الأمر  الفقرة169حیث تنص المادة ،1دفاعه

 ".بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه

  :حق الدفاع:ثالثا

یعتبر حق الدفاع من قبیل الحقوق الأساسیة وضمانا رئیسیا للموظف لأنه یعتبر من      

ا ما جاءت به حترام وإفساح المجال لتطبیقه هذاالعلیا في كل المجتمع لذلك یجب  المبادئ

ویحق له أن یستعین بمدافع مخول   "بنصها على ما یلي 06/03من الأمر   2فقرة  169المادة 

  ".2ه ه بنفسأو موظف یختار 

  

علاقة  ة لیستنستخلص من دراستنا للفصل الأول أن علاقة الموظف بالإدار            

حیث تتمتع الإدارة ، تقوم على مبدأ السلطة والتبعیة ،بل هي علاقة قانونیة تنظیمیة ،تعاقدیة

  .بسلطة توجیه الموظف ومراقبته لضمان حسن سیر المرفق العام

الفصل الأساس التشریعي و التنظیمي لحمایة الموظف من خلال ا ذلك هذتناول ك و قد

لیات القانونیة التي تهدف لآكما أبرز التدابیر و ا ،انونیة التي ترسم حقوقه وواجباتهالنصوص الق

  .لى حمایة الموظف من تعسف الإدارةإ

  

  

 

                                                           
فرع  ،)في القانون یرتماجس رسالة(،بي في مجال الوظیف العموميرقابة القاضي الإداري على القرار التأدی،مخلوفي ملیكة: 1

  . 69ص ، 2012 ،تیزي وزو ،قانون المنازعات الإداریة
  .03/06الأمر  169/2المادة : 2
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ستمراریته، ا ضمانفي تسییر المرفق العام و  یعد الموظف العام عنصرا محوریا         

قه وحمایته من أشكال مما یجعل من واجب الإدارة أن توفر له بیئة عمل تضمن حقو 

نها مجموعة أغیر أن حمایة الموظف لا تترك للتقدیرات الشخصیة بل ، نتهاكلإالتعسف وا

لتزام بها عند التعامل لإالضوابط التي یجب على الإدارة امن الإجراءات القانونیة التي تحدد 

الضمانات تهدف إلى حمایة  قد نص المشرع على جملة من الحقوق وو  ،مع الموظف

ي ذبها إلى نتائج وخیمة سواء على الموظف الالتي في المقابل یؤدي الإخلال و  ،الموظف

  .ا الإخلال ذیتعرض للضرر أو الإدارة قد تتحمل تبعات قانونیة نتیجة ه

حمایة الموظف  فیه تناولن: ا الفصل إلى مبحثین، المبحث الأولذمنه قسمنا هو    

لتزاماتها االإدارة بناول فیه آثار إخلال تنبحث الثاني موضمانات المسألة التأدیبیة، بینما ال

  .تجاه الموظف
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  بیةیلة التأدسائحمایة حقوق الموظف وضمانات الم:المبحث الأول

المسؤولیات المرتبطة بمنصب العون المسؤول عن أداء المهام و  عتبار الموظفإب         

الأخیرة بالإضافة فإنه یقع على هذه ، التي تربطه بالإدارة المستخدمة إطار العلاقة عمله في

لتزاماتها تجاه الموظف بالسهر على توفیر اتتحمل أن  ةالتدابیر والآلیات المقرر  جملة إلى

ك على نتقاص منها لتجنب تبعات ذللإة وكذا تمكینه من حقوقه وعدم االضمانات اللازم

في هذا المبحث من خلال المطالب سنأتي بالتفصیل ذلك و  ،الوظیفة والخدمة للمجتمع

  .فروع التالیةوال

  حمایة حقوق الموظف:المطلب الأول

تلقى على  ،من الحقوق ةقیام جملام العلاقة بین الموظف والإدارة المستخدمة ینتج عن قی

أن مجموع الحقوق التي یتمتع بها الموظف نبیه الموظف العمومي وینبغي التّ  عائق

كما أشارت إلیه  ة،العمومیالأساسي العامل الوظیفة المتضمن القانون  03-06مرالأایحكمه

تفصیل بمختلف أسلاك الموظفین وعلیه سنتطرق في قوانین الأساسیة الخاصة عدید من الال

الفرع ( الحقوق ذات الطابع الماليم، طلب إلى حمایة حقوق الموظف العاهذا الم

  .)الفرع الثاني(جتماعي والسیاسي الحقوق ذات الطابع الا،)ولالأ

  ذات الطابع الماليالحقوق : الفرع الأول

حسب ما ، سردا واسعا لحقوق الموظف العاملقد أورد القانون العام للوظیفة العامة 

ح یصب 1بصفة متربص ةالوظیففي أنه بمجرد تعیین الموظف ، 03- 06جاء في الأمر رقم 

رتبها القانون واللوائح التي تحكم الوظیفة قانونا التي ی ةوفقا للإجراءات المقرر  اله حقوق

داء ومهام وظیفته وأمقابل تحمل أعباء في وز للموظف على كافة حقوقه حذلك یول ،العامة

       . أعماله

                                                           
  .03-06من الأمر 87المادة :  1
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  الحق في المراتب والأنظمة التعویضیة : ولاأ

هم الحقوق التي یتمتع للقانون الأساسي للوظیفة العامة وأ ةیعتبر الراتب أحد العناصر المشكل

حیث یقع على عائق الدولة أن تحیطه بضمانات فعالة لحمایته من كل العوامل ، بها الموظف

المصلحة العامة للإدارة ومصلحة الموظف  بینؤثر علیه سلبا لضمان التوازن التي قد ت

 .الخاصة

 تعریف الراتب -1

یقصد بالراتب ،و مبلغ مالي نظیر الأداء الوظیفي سواء كان فكریا أو عضلیاهو الراتب  

القیام بمهام وظیفته في قانون الوظیفة العامة ظیر لي الذي یتقاضاه الموظف شهریا نالمبلغ الما

  ".1الحق في الراتب ةللموظف الحق بعد أداء الخدم" أشار له المشرع بالقول

  :تعریف المشرع للراتب-2

إلى حق  03-06من الأمر  32لم یتطرق المشرع إلى تعریف الراتب وإنما أشار في المادة    

المادة بأن المشرع یمیل إلى ویفهم من نص فأشارت  الخدمة،الراتب بعد أداء في الموظف 

  كما نصت المادة بشكل، ولكن لم تتطرق إلى تعریف الراتب  ، للعملمقابلا بالمرت عتبارا

 اتلاو كون أساسا من الراتب الرئیسي والعمن نفس الأمر على أن الراتب الموظفین یت 119

   .التعویضات ومختلف المنح ذات الطابع العائليو 

  :حمایة القانونیة للراتب-3

یعتمد علیها هو وأسرته في  عتباره وسیلةاتب أهمیة في حیاة الموظف العام بللرا 

ز الحجز على راتب حیث نص القانون الأساسي للوظیفة العمومیة على عدم جوا ،معاشه

 وألا یتجاوزوقیع الحجز على أموال المدنیین نظاما بت ،مر من الجهة المختصةأالموظف العام ب

ة مستحق للدول دینفي الراتب الشهري وذلك للوفاء بالمقدار المحجوز كل شهر ثلث أو ربع صا

  . ختصاصمحكوم بها من جهة الا ةأو الجهة الإداریة التابع لها الموظف أو للوفاء بنفق

   :إضافة إلى ذلك توجد ثلاث مبادئ تعزز الحمایة القانونیة للراتب 

  .متیاز الأجور عن بقیة الدیونامبدأ  -

  .  عدم جواز الحجز على الراتب مبدأ -

                                                           
  .03-06من الأمر  32مادة ال: 1
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 .مبدأ بطلان التنازل عن الأجر -

  :مبدأ عدم جواز الحجز على الراتب_

عتمادات المخصصة للمرتبات والتعویضات لإین المالیة الكتلة الأجریة أي اتعتبر القوان 

حقا مكتسبا للموظفین -المختلفة لمیزانیة الدولة والمؤسسات المستخدمة بمجرد المصادقة علیها

  .طریق الإلغاء أو التقلیص لا یمكن المساس بها سواء عن طریق التبدیل أو التحویل أو عن

لى إلا یجوز القیام بالنسبة "  1984 من القانون لمالي العام 34وقد جاء في المادة 

وهذا یعني بأنه "قتطاع من الفصول التي تتضمن أنواعا أخرى من النفقات امیزانیة التیسیر بأي 

والمبررات أن تعترض على لا یجوز لأي جهة إداریة أو تشریعیة أو رقابیة مهما كانت الأسباب 

لمیزانیة السنویة أو تعدیلها حجم المبالغ المخصصة للمرتبات والتعویضات أثناء إعداد ا

عتراض على صرف أي جزء منها طوال مدة تنفیذ المیزانیة لإذ أو اقتطاع منها أثناء التنفیلإبا

  .1السنویة

عتمادات المالیة لإضمن هذا النص عدم المساس برزق الموظف من خلال النص على ا

ي لألغاؤها إو أنها حق مكتسب ولا یمكن التعدیل علیها أساس أالمخصصة و التعویضات على 

ستعمال في لإو اأشكال و تمنح الراتب الخاص بالموظف الحصانة من التلاعب لأشكل من ا

من المالي لأخرى وشكل هذا النص كذلك الضمان لأقتطاع لصالح نفقات لإو اأغیر المحل 

  اص بالموظف مما عزز العدالة في بیئة العملالخ

  :الحق في الأنظمة التعویضیة-2

ت وإنما بجانب ذلك یتقاضى علاوا ،لا یقتصر حق الموظف على راتبه الشهري       

ویحصل علیها الموظف  ،عباء وظیفته على خیر وجهأت وحوافز تشجعه على القیام بآفاكوم

الدرجات الوظیفیة بصفة دوریة أو سنویة ینص على قیمتها القانون بالنسبة لكل درجة من 

ت التشجیعیة للموظفین الذین آكما تمنح المكاف ،لى قرار من الوزیر المختصإوتمنح استنادا 

تقدیم  قتراحات جدیة تساعد على تنمیة وتطویر طرقاممتازة أو بحوثا أو یقدمون خدمات 

كما تخصص منح للحث على المردودیة وتحسین الأداء حسب  ،الخدمات وتأدیة الوظائف

  03-06من الأمر  124المادة 

                                                           
  .211ص .2001 ،الجزائر ،دار هومة، التنظیم القانوني لعلاقة العمل في التشریع الجزائري،حمیة سلیمانا 1
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ت التعویضات بصفة حصریة بالتسمیة والنوعیة آالجزائري یحدد العلاوات والمكاف والمشرع   

ما نسبتها إلى الشروط اللازمة للحصول علیها بمقتضى نصوص تنظیمیة خاصة تحدد قیمتها 

الأجر الأساسي وشروطها وطرق وكیفیات حسابها وتقدیمها وتخصص التعویضات لتعویض 

ممارستها وبالظروف الخاصة  التبعیات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وبمكان

  . 1للعمل وأخرى مقابل المصاریف الناتجة عن ممارسة المهام

 أنواع التعویضات -أ 

ولكنها قد تستخدم  ،وتأخذ التعویضات شكل مزایا عینیة قائمة على سبب معقول یبررها       

كما أن ، موظفین دون إثاره الفئات الأخرىأحیانا كوسیلة مستترة لزیادة مرتبات بعض فئات ال

د یالنظام القانوني للتعویضات لا یختلف كثیرا من الناحیة المبدئیة عن نظام المرتبات فتحد

عتمادات اللازمة لمنح یق المشرع بمناسبة تصویته على الاتعویضات یمكن أن یتم عن طر ال

  . ما تسجل في ملحقات قانون المالیةالتعویضات والتي عاده 

ولكن ذلك یجب أن یراعي عند منح هذه التعویضات والملحقات قیامها على مقتضیات     

خرین الذین لا یستفیدون منها حیث لآظفین اتبررها أمام المو وأسباب فعلیة  ،تستلزمها یةواقع

تعتبر هذه التعویضات عناصر حقیقیة في مرتب الموظف تساعده على مواجهة الأعباء 

المعیشیة المتزایدة وتحفزه على القیام بالمهام الموكلة إلیه على أحسن وجه لتوضیح بعض هذه 

 :يالموظف نتطرق الأمثلة التالي یتقاضاها التعویضات الت

  :المنحة العائلیة- ب

تحمل نفقاتهم وتمنح  وتخصص للموظف الذي یعیل أولاده والزوج غیر العامل لمساعدته على

دینارجزائري  600دینارا جزائري أو 300غ سنة في كل الحالات بمبل 17من لكل طفل أقل

  . 2للمستفیدین من دعم المنح العائلیة

  :تعویض التمثیل-ج

افیة ومبالغ ویمنح لشاغلي المناصب التي تتطلب بالنظر لطبیعتها الخاصة مصاریف إض    

جتماعي لائق ویحدد القانون هذه الفئات ومقدار التعویض الذي یتقاضاه امالیة للظهور بمظهر 

  .ومثاله ما یتقاضاه موظفي وزارة الخارجیة

                                                           
1
  .03-06من الأمر  124المادة :  
2
  .90-11من القانون  32المادة :  
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  :تعویض المنصب-د

ذي تتطلبه والإجهاد ویمنح هذا التعویض لقاء الطبیعة الخاصة للوظیفة والعمل ال 

  .الفكري الذي یمیزهاالجسماني أو 

  :تعویض العمل الإضافي- 

ویمنح هذا التعویض مقابل ما یقوم به الموظف من أعمال إضافیة خارج ساعات العمل       

ون أحیانا من النوعیة ذاتها التي یؤدیها الرسمیة وتختلف طبیعة العمل الإضافي وتتنوع فتك

فة بل قد تكون من جهة الموظف في وظیفته الأصلیة وتكون أحیانا أخرى من طبیعة مختل

 1.غیر الجهة التي یعمل لدیهاعامة أخرى 

  :حق الموظف في الترقیة والتقاعد :ثانیا

  :حق في الترقیةال-1

صدور قرار من الجهة المخولة للترقیة فهناك من عرفها بأنها  تعددت التعریفات الفقهیة

  . 2بموجبه تكشف عن نقل موظف من رتبته أدنى إلى رتبة أعلى

تعیین الموظف في درجة مالیة أعلى من درجته كما یندرج في "وهناك من یعرفها بأنها    

مدلولها وینطوي في معناها تعیین الموظف في وظیفته تعلو بحكم طبیعة الوظیفة التي یشغلها 

  ".3في تدرج السلم الإداري 

نتقال من لإلدرجات افي ا ةتتمثل الترقی"منه  106فقد عرفها في المادة ،03-06رأما الأم    

دد عن والكیفیات التي تح رشرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوثائدرجة إلى الدرجة الأعلى مبا

تتمثل الترقیة في الرتب في تقدم " منه على ما یلي 107المادة كما نصت  ،"طریق التنظیم

ك أو نفس السلمباشرة في رتبة الأعلى النتقال من رتبة إلى لإالموظف في مساره المهني وذلك با

  ". في السلك الأعلى مباشرة 

                                                           
1
مرسوم العدل بمال ،26عدد ،ج ر ات الصبغة العائلیةذیتعلق بالتعویضات ،23/03/1965المؤرخ في  ،65/75رقم المرسوم :  

  .2007، صادرة في 62،ج ر عدد26/09/2007المؤرخ في ، 292- 07رقم  التنفیذي
2
  .114ص ، 2015، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع ،الوظیفة العامة في التشریع الجزائري،عمار بوضیاف:  
3
  .90ص ، 2007مصر  ،دار المطبوعات الجامعیة ،النظام القانوني لموظف العام،سعید نواف العنزي:  
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كما أن  ،في الدرجات والترقیة في الرتبة نلاحظ من خلال المادتین أن المشرع میز بین الترقیة 

السالف الذكر واعتبرها  03-06من الأمر  38المشرع الجزائري نص على الترقیة في المادة 

  .1حقا من حقوق الموظف العام

  أنواع الترقیة- ب

تندرج الترقیة بمختلف صیغها في إطار البعد الزمني للحركة التي یتمیز بها المسار المهني 

وهي بالتالي لا یمكن فصلها عن منظور شامل ومتكامل للوظیفة العامة وتسییر الموارد البشریة 

  :هي بهذا الطرح تنقسم إلىالمعهود بها في جل الوظائف العمومیة عبر العالم و 

 :درجةلترقیة في الا-

ا الموظف وهي تعتبر الترقیة في الدرجات أحد صور تثمین الخبرة المهنیة التي یكتسبه    

درجة  12نتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة بصفة مستمرة في حدود لإتتمثل في ا

  .سنة42و 30حسب المدة تتراوح بین 

  :الآلیة ةالترقی -

من المرسوم الرئاسي  12و 11إطار أحكام المادتین  وهي الترقیة في الدرجات التي تتم في

  .2304-07رقم

  :الترقیة بقوة القانون -

من المرسوم 14و 13طار تطبیق أحكام المادتین وهي الترقیة في الدرجات التي تتم في إ    

 3ترقیة على الأكثر  دوبة للترقیة في كل درجة بثلاث مدتحدد الأقدمیة المطل304-07الرئاسي 

  :متحان المهنيالترقیة على أساس الا-

متحان المهني أحد أنماط الترقیة الداخلیة وهي تتمثل في تقدم تعتبر الترقیة عن طریق الا     

رتبة الأعلى في النتقال من رتبته الأصلیة إلى في مساره المهني وذلك من خلال الاالموظف 

یثبتون شرطي الرتبة والأقدمیة المحددة نفس السلك أو في سلك أعلى من بین الموظفین الذین 

  . 4بموجب القوانین الأساسیة الخاصة
                                                           

1
  .03- 06من الأمر  38،106،107المواد :  
2
، یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع 29/09/2007، المؤرخ في 304-07المرسوم الرئاسي رقم:  

  .30/09/2007صادرة في  ،61رواتبهم، ج ر عدد
3
  .147ص، المرجع السابق ،حنان أوشن:  
4
  .150ص  نفسه،المرجع :  
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أنها امكانیة محفزة للتقدم  إلا ،المهني مباشره بالمسارة یقصلیست ل والترقیة الداخلیة   

ستحقاق ووسیلة تسخرها الإدارة في حدود معقولة قصد مساندة الجهد الذي یبذله أحسن لإوا

 .قدراتهم وتجنیدها على أعلى مستوى من مستویات السلم الإداريموظفیها لرفع 

تتلخص الطرق المستعملة لتنظیم هذا النوع من الترقیة من الناحیة التقنیة في صیغتین        

  : متعایشتین

  .مسابقات خاصة بالموظفین تفتح بالتوازي مع المسابقات الخارجیة -

  1. قانونيمع التوظیف ال بالتوازي تعیینات استحقاقیة -

  :وكیفما كانت الطریقة المتبعة فأنها تفترض  

  .تخصیص عدد معین من مناصب الشاغرة للموظفین الذین ثبتت جدارتهم -

 . تخاذ إجراءات وتسهیلات لمساعدة المترشحین لتحسین قدراتهم وحصول على الترقیةا -

  .2الحرص على عدم المساس بالمستوى العام للوظیفة العمومیة   -

   :ختیاریةالاالترقیة -

ختیار تقوم على ساسي على أن الترقیة عن طریق الامن القانون الأ 55تنص المادة      

  :الشروط الآتیة

  .كتساب صفة الموظفا -

الأساسیة الخاصة بمختلف  إثبات الحد الأدنى من الأقدمیة وذلك طبقا لما تقرره القوانین -

  .الأسلاك

  . اكتساب خبرة مهنیة كافیة -

  .الجدول السنوي للترقیةالتسجیل في  -

كس ذلك بالنسبة للشرطین فإذا كان من السهل تقییم الشرطین الأول والثاني فإن الأمر على ع

قدمیة لا یستند تقدیرها إلى ة عن الأقانون الوظیفة العمومیفي فالخبرة المهنیة الكافیة ، الموالین

نعدام أنظمة التسییر بالأهداف أو ما ایجعلها قابلة للقیاس والتقییم ف معاییر موضوعیة محددة

                                                           
1
دار هومة لطباعة والنشر ، ائریة وبعض التشریعات الأجنبیةالوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجز ،هاشمي خرفي:  

  .184ص ،2010 ،الجزائر، والتوزیع
2
  .185ص  ،لمرجع نفسها:  
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نطباعات ذاتیة للقیام بعملیة تقییم مستوى خبرة ال الإدارة تعتمد غالبا على مجرد یشابهها یجع

  . 1موظفیهال

  :الترقیة على أساس الشهادات-

تعتبر الترقیة على أساس الشهادة أحد أنماط الترقیة الداخلیة وهي تتمثل في تقدم الموظف     

نتقال من رتبته الأصلیة إلى رتبة أعلى في نفس السلك لإره المهني وذلك من خلال افي مسا

 .أعلى من بین الموظفین الذین تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات

 03-06یحكم الترقیة على أساس الشهادة في قطاع الوظیفة العمومیة كل من الأمر رقم     

لال مسارهم أساس الشهادة من بین الموظفین الدین تحصلوا خ على"منه  107في المادة 

 . "2المؤهلات المطلوبةالمهني على الشهادات و 

  :حمایة حق الترقیة -ج

وضع المشرع عددا حق الموظف في الترقیة تفادیا لتعسف السلطة السلمیة في تقییم وتقدیر  

 :الموظف وهي كالتاليمن المعاییر الموضوعیة التي ترتكز علیها عملیة تقییم 

 .حترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص علیها في القوانین الأساسیةا -

 .لكفاءة المهنیةا -

 .المردودیةالفعالیة و  -

 .الخدمة كیفیة -

ن أن تنص القوانین الأساسیة الخاصة على معاییر أخرى نظرا لخصوصیات بعض كمی  

یخضع كل موظف أثناء مساره "على  03-06من القانون  97كما نصت المادة  ،3الأسلاك

ملائمة كما جاء المهني إلى تقییم مستمر ودوري یهدف إلى تقدیر مؤهلاته المهنیة وفقا لمناهج 

  :الموظف یهدف إلى من نفس القانون أن تقییم 98في سیاق المادة 

  .ترقیة في درجات -

  .ترقیة في الرتبة -

                                                           
  .194و193ص ،المرجع السابق، خرفيهاشمي : 1
  .151ص  ،المرجع السابق، حنان أوشن: 2
3
دیوان المطبوعات  ،2، طتطور والتحول من منظور تسییر المواردالبشریة واخلاقیات المهنیة،الوظیفة العمومیة، قدمسعید م:  

  .245ص ، 2013ة، الجامعی
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  .ءمرتبطة بالمردودیة وتحسین الآدا متیازاتامنح  -

 .1  تمنح الأوسمة التشریعیة والكفاءا -

  حق في التقاعدال-2

صطلاحات لإه اذویفید معنى كل ه ،Metinmentبالإنجلیزیة  ،Retraiteبالفرنسیة التقاعد 

وهي (ا غیر الأجیر عندما ینسحبذكالأجیر و  تي ینتقل إلیها العامل والموظفالمرحلة ال

بعد قضاء مدة زمنیة محددة متفق ، من منصب عمله)المرادفة اللغویة للكلمة باللغات الثلاث

 . 2أو وصل إلى سن معین لا تسمح له بمزاولة النشاط ،علیها في النظام التقاعد

القانون حق العامل  یضمن" 4فقرة  66المادة  2020وقد أشار إلیه في التعدیل الدستوري لسنة 

  ".جتماعيلإفي الضمان ا

السابقة  66في المادة  جتماعيلإي التقاعد ضمن الحق في الضمان اندرج الحق فاحیث       

ي ذلا 1976كما تناولته أغلب النصوص القانونیة بدءا من المیثاق الوطني لسنة ، الذكر

تضمن توصیة من أجل خلق نظام تقاعدي یضمن حمایة الموظفین والعاملین عند بلوغهم سن 

توفیر ضمان تقاعد محترم تعمل على ،لا یمكن تصور سیاسیة حقیقة"أنه  فنص علىالتقاعد 

 . "3تقلبات الدهروالتغطیة الكاملة لحوادث العمل و لجمیع العمال 

للموظف الحق "  33 في مادته 03-06في الأمر  كما تمت الإشارة أیضا إلى هذا الحق   

  ". 4المعمول به جتماعیة والتقاعد في إطار التشریعفي الحمایة الا

 : قید المشرع جملة من الشروط وهي: شروط التقاعد-أ

 .بلوغ السن القانوني-

  .ستفتاء مدة العمل القانونیةا-

 .جتماعيشتراكات في الضمان الااإثبات دفع -

 عدحمایة حق التقا-ج

                                                           
1
  .06- 03من الأمر  97المادة :  
2
  .2008مارس ، 13العدد  ،جامعة بسكرة،مجلة العلوم الإنسانیة،"نظام التقاعد في الجزائر"،عبد الحمید قرفي:  
3
كلیة الحقوق ، قالمة جامعة ،)علوم هأطروحةدكتورا(، النظام القانوني لهیئات المنازعة الوظیفیة في الجزائر،ماضي نبیلة:  

  .112ص ، 2023- 2022ق،قسم الحقو  ،والعلوم السیاسیة
4
  .06- 03من الأمر  33المادة :  
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 12-83لقد نص المشرع الجزائري على الحق في تقاعد وذلك من خلال القانون رقم        

بالتقاعد المعدل والمتمم نظاما وحیدا لهذا الحق فیما  المتعلق 1983جویلیة  2المؤرخ في 

  . 1تمویلالمتیازات و لإالخاصة بتوحید تقدیر الحقوق وا بالمبادئیتعلق 

تقاعد للالمؤسس  1994ماي  26المؤرخ في 10-94یضاف إلیه المرسوم التشریعي رقم  

  . 2يالمتضمن القاعد النسب 1997ماي  31المؤرخ في  13-97الأمر رقم و المسبق 

  .جتماعي والسیاسيالحقوق ذات الطابع الا: رع الثانيالف

مكنه مشرع الجزائري للموظف وتتعد الحقوق الاجتماعیة من أبرز الحقوق التي أقرها ال  

ن م یعیقهم دق طارئوجه تجعله في مأمن عن كل من القیام بالمهام الموكلة إلیه على أحسن 

المشرع الجزائري للموظفین بالحق النقابي لأن التمتع  أقر، وقد العجزأداء مهامه كالمرض و 

  .قرها الدستورأالتي  التعبیر حریةالحق یمكنهم من ممارسة الإضراب و بهذا 

 :تتمثل في مجموعة من الحقوق والتي تتمثل في: عيالحقوق ذات الطابع الاجتما: أولا

I. لغیابات القانونیةالحق في العطل وا: 

العام عن العمل مؤقتا لیریح نفسه، نقطاع الموظف ا: احة في میدان الوظیفة العمومیةبالر یقصد 

العطلة نقطاع على حقوقه أو وضعه القانوني أما لإدون تأثیر هذا ا،ویستعید نشاطه وحیویته

عطلة ،فالرخآن العطلة قد یكون سببها راحة الموظف العام أو لسبب فمعناها أوسع من الراحة لأ

ستمراره االأسباب التي قررها القانون مع  نقطاع الموظف العام عن العمل مؤقتا لسبب منا: هي

  . في التمتع بحقوقه والحفاظ على وضعه القانوني

  .قانوني مقبوللعام عن العمل لعذر الموظف ا نقطاعا: أما الغیابات القانونیة فهي  

التي نصت  2020من التعدیل الدستوري  4ف 66 المادة تم تقریر هذا الحق بموجب      

وفصلت  03-06من الأمر  39المادة في  اعلى أن الحق في الراحة مضمون وتم النص علیه

 .3215إلى  191فیه المواد من 

II. الحق في أیام الراحة والعطل القانونیة:  

                                                           
1
، ج ر عدد 11-23، المعدل والمتمم بالقانون لمتعلق بالتقاعد، ا1983جویلیة  02المؤرخ في ، 12-83وم التشریعي سالمر :  

  .05/07/1983، الصادرة في 28
2
  .1997جویلیة  04الصادر بتاریخ عد المتعلق بالتقا،1997ماي  31المؤرخ في ،13- 97لأمر رقم ا:  
3
 06-03ة في ظل الأمر یتحلیلدراسة  ،الغیابات القانونیة للموظف العامالحق في الراحة والعطل و "، نور الدینسوداني :  

  .46ص ، 2023،الجزائر، سكیكدةجامعة ،01العدد ، 16المجلد ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، 22- 22والقانون 
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  .التفصیل في الحق أیام الراحة ثم العطل القانونیة ثانیاسأتعرض في الأول إلى 

  : الحق في أیام الراحة-1

الموظف  أنعلى  03- 06من الأمر  191المادة  الراحة القانونیة نصت للأیامبالنسبة       

طار إبوعي للراحة في سلأن یؤجل الیوم اأنه یمكن ألا إسبوعیا أالعام الحق في یوم كامل للراحة 

 .قتضت ضرورة المصلحةاوذلك في حالة ما ،العملتنظیم 

وفي حالة ما إذا عمل الموظف في یوم راحة قانونیة فإن له الحق في راحة تعویضیة 

الأمر  نفس من 192وهذا ولقد أكدت المادة  03-06من الأمر  193لنفس المادة وفقا للمادة 

  .1رلأجا مدفوعةعطل على أن أیام الراحة تعتبر 

  :حمایة العطلة القانونیةحق في ال -2

هو الموظف العام كأي موظف أو إنسان له الحق في العطل نتیجة الجهد المبذول في عمله ف

نقطاع عن العمل لأسباب مذكورة في لإوالعطل یعني بها ا ،بحاجة إلى تجدید طاقته ونشاطه

 :القانون والعطل أنواع سوف نتطرق إلیها

 :العطل العامة  - أ

الموظف له الحق في یوم " على أن 03-06مر من الأ 191نصت المادة :العطل الأسبوعیة_

  ."3كامل كعطلة أسبوعیة

المتعلق بتنظیم ساعات العمل وتوزیعها في قطاع المؤسسات  244-09والمرسوم التنفیذي رقم 

 ". 2الأحد إلى الخمیس ومأن ساعات العمل من ی:"والإدارات العمومیة نص على

إذا جمعة والسبت وهي مدفوعة الأجرو ومنه للموظف الحق في الراحة الأسبوعیة یومین ال       

  .193و 192مواد العمل یوم الراحة له الحق في راحة تعویضیة لنفس المدة حسب ما جاء في 

  :العطل السنویة -

، 194 ادنصت المو  03-06رقم  مرلأل الم یعرفها المشرع الجزائري بل اكتفى بتنظیمها وفق

 : 3ضمانات المقررة للموظفوالعطلة العلى الحق في نه م 204، 198، 197، 196
                                                           

1
  .46ص ،المرجع نفسه:  
  .03- 06من الأمر  191المادة : 3
2
مارس  09المؤرخ في  59- 97المعدل للمرسوم التنفیذي رقم  2009/ 07/ 22، المؤرخ في 244- 09المرسوم التنفیذي رقم:  

  .44الإدارات العمومیة، ج ر عددالمؤسسات و  توزیعها في قطاعساعات العمل و  ، یحدد تنظیم1997
3
  .03-06الأمرمن  201، 200،  195المواد:  
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   .تفاق أو إنهاء علاقة العمل أثناء عطلته السنویةعدم جواز الا -

مرضیة والحقوق العطلة الفید من تسادث مبرر توقف العطلة السنویة ویعند وقوع مرض أو ح-

 .المرتبطة بها

 . ةل إضافیطعجغرافیة من ولایات الجنوب وخارج المناطق الیستفید الموظفین من  -

  .وهي الأعیاد مدفوعة الأجر لكل الموظفین :الأعیاد الدینیة والوطنیة _

 مدتها  ،عید الأضحى_ عید الفطر _المولد النبوي _ عاشوراء _أول محرم :الأعیاد الدینیة

  .ثلاث أیاموالعیدین  ،یوم واحد

 ستقلال، ذكرى أول نوفمبر عید الارأس السنة المیلادیة،ینایر،عید للعمال، :الأعیاد الوطنیة

 .1ومدتها یوم واحد فقط

 :هي عطل تخص بعض الموظفین دون غیرهم :العطل الخاصة  -  ب

كما یحق للمرأة الموظفة في عطلة أمومة مدفوعة الأجر خلال فترة العمل  :عطل الأمومة_

نتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة في التغییب ا خمن تاریالتي تبدأ (اعات للرضاعة والولادة وس

ساعتین مدفوعتي الأجر كل یوم خلال الستة أشهر الأولى وساعة مدفوعة الأجر كل یوم خلال 

   . ) الموالیة) 06(الأشهر الستة

یدفع صندوق الضمان  حیث 03-06الأمر من  214و 213 المادتین كاملأح طبقا    

تأمینات الالمتعلق ب 11_83ن رقم القانو  من 29و 28طبقا للمادتین  جتماعي راتبها رئیسيلإا

 .2جتماعیةلإا

 06قصیرة المدى لا تتجاوز  ءیستفید الموظف من عطلة مرضیة سواكما :مرضیةت لاالعط_

تعرض الموظف إلى مرض  أشهر إذا 06تزید عند  طویلة المدى أشهر خلال السنة، أو

 .خطیر

عطلته  في حالة ما إذا كان المرض یمنعه من ممارسة مهامه بحیث یتقاضى الموظف خلال  

أشهر الموالیة  المرضیة أجرته كاملة لمدة ثلاث أشهر الأولى ویخفض راتبه إلى النصف ثلاثة

 .133-66فقرة ثانیة من الأمر  39وهذا ما نصت علیه المادة 

                                                           
1
-23، الذي یحدد قائمة الأعیاد الرسمیة، المعدل والمتمم بالقانون رقم 26/07/1963لمؤرخ في ، ا278-63القانون رقم :  

  .1963، صادرة في 53، ج ر عدد10
2
  .99ص  ،المرجع السابق ،ماضي نبیلة:  
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مستعصیة طویلة العطلة المرضیة ال جد أنه في حالةوبالنظر للفقرة الثالثة من نفس المادة ن

حتفظ الموظف في ثلاث سنوات الأولى بكامل أجرته وتنخفض إلى النصف السنتین ى یالمد

 . 1ن لهایالموالیت

 العطل الاستثنائیة_

 :ستثنائیة حددها المشرع الجزائري في عدة نصوص تشریعیة تستعرضها فیما یليلإإن العطل ا 

الموظف الجزائري یتمتع بالعطل بأن "من  39حیث نصت المادة ، 03-06حسب الأمر 

 :ثنائیة التالیةتسلإا

 .تحادات الوطنیة والدولیةالإب والنقابات في احز ثلي الأملم -

 .الموظفین الذین لهم نیابة عمومیة في حدود مجموع المدة المحددة للدورة -

  .الحج لبیت االله لمرة واحدة في العمر -

  .ئر في المباریات الریاضیة والدولیةلممثلي الجزا -

  .الظروف العائلیة التي تتسم بالطابع الخطر في حدودعشرة أیام -

 .2كل سنة ظفي الجنوب في حدود عشرون یومالمو  -

  .للموظفین العاملین في خارج البلاد في حدود عشرون یوما -

یتمتع  ستثنائیةاإلى عطل  كذلكث أشار حی 1966المؤرخ في  03-06رمحسب الأ         

 3:والتي تكون على النحو التالي بها الموظف

 .زواج الموظف -

 زواج أحد فروع الموظف أو ختان ابن الموظف -

 .یامأ 3باشرة للموظف أو الحواشي لمدة وفاة أحد الزوجین والأصول أو الفروع الم -

 .امأیلمدة ثلاث ولادة طفل لأحد الموظفین  -

  .ایام 3الموظف عطلة لمدة  وفاة زوج -

 جتماعیةالحق في الحمایة الا-2 

                                                           
1
  .99ص  ،لمرجع نفسها : 
2
  .03-06وما بعدها من الأمر 207رجع نفسه، الصفحة نفسها، والمواد الم:  
3
  .03-06من الأمر212المادة :  
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تمكین تسهر الدولة على  أن 2020لسنة  يالدستور التعدیل من  3ف  63تنص المادة 

من الأمراض المعدیة  ،لا سیما للأشخاص المعوزین والوقایةالمواطن من الرعایة الصحیة

 1.مكافحتهاوالوبائیة و 

 :جتماعيحق الموظف في التأمین الا-3

تكون  تجمیع للمخاطر ثم إعادة توزیعها ویشترط في تلك المخاطر أن جتماعيلإالتأمین ا یعني

جتماعي لإللتأمین ا تقدیم تعریف شاملفي ختلف الفقهاء اوقد  ،محتملة الوقوع ولیست مؤكدة

 هو مجموعة الوسائل الوقائیة"النظام هذا أن  :متعددة من بینها هناك تعریفاتورغم ذلك 

 ". 2جتماعیةلإرة لحمایة الأفراد من المخاطر اوالعلاجیة المقر 

  جتماعيلإا حالات التأمین_أ

یحق للعمال التعویضات المختلفة المتعلقة بالمرض هذه التعویضات : التأمین على المرض-

 ...يحركإعادة التأهیل ال ت،العلاج بالحماماالعلاج، الجراحة، :تتمثل في المصاریف التالیة

كفالة المصاریف والوضع  ،ات العینیة للتأمین على الأمومةو تشمل الأد:التأمین على الأمومة-

  .وتبعاته

ذي یتعذر هذا التأمین یضمن للعامل معاشا للعجز یعطي للمنخرط ال :التأمین على العجز-

عند وفاة المستفید من )CASNOSأو كلیا مثل CNAS سواء جزئیا مثل(علیه القیام بأي نشاط 

معاش العجز إلى معاش لفائدة ذوي الحقوق وفي سن التقاعد یحول معاش العجز إلى معاش 

  .تقاعد

 :التأمین على الوفاة-

یستهدف هذا النوع من التأمین إفادة ذوي حقوق المؤمن له المتوفى من منحة تعرف بمنحة 

 3.الوفاة

 :العمل والأمراض المهنیة التأمینات على حوادث -

                                                           
  2020من التعدیل الدستوري الجزائري  63المادة :  1
2
مجلة ،"وحتمیة تنویع مصادر التمویل  جتماعي بین ضمان الحقوقنظام التأمین الا"ر، وارث الدنیا كوثو حساین سامیة :  

  . 1645ص  2020 ،بومرداسجامعة  ،02العدد ، 04المجلد ،الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة ذالأستا
3
 13العدد  ،مجلة العلمیة، ال"صالح العام دراسة حالة الجزائر التأمین أداة لتحقیق" ،عبد الناصر حبوشيو  مولود الحواس:  

  . 120ص ، 2012، البویرةجامعة 
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 وخارجي طرأ في إطار علاقة  ئبة البدنیة الناتجة عن سبب مفاجوهي الإصا:حوادث العمل

جتماعي تجاه حوادث االي فالمشرع الجزائري تبنى موقف وبالت، العمل أو خارج هذه العلاقة

من هذه  يیة ومن جهة أخرى یقترح نظام وقائالعمل من زاویة كونه یوسع نطاق التغط

جراءات التي ترمي إلى تفادي وقوع حوادث أو تتمثل حسب القانون في الإ، الحوادث

 .التخفیف من حدتها

 لتي تنشأ بسبب العمل خلال فترة من فیقصد بها تلك العلل الجسمانیة ا: الأمراض المهنیة

أو تقصر حسب تزید  متصاص الجسم لمواد ضارة لا تظهر أعراضها إلا بعد مدةإالزمن ك

ولم یكن  13-83من القانون رقم  63وعرفها المشرع الجزائري في المادة  ،ظروف العمل

  .1تعریفه مانعا جامعا للأمراض المهنیة

  جتماعیةلإالحق في الخدمات ا_4

التي یقدمها صاحب العمل أو السلطة المختصة بهدف تحسین ظروفه   هي مختلف الخدمات

 34من العملیة والمعیشة سواء تعلق الأمر بخدمات صحیة عائلیة أو ثقافیة إذا تنص المادة 

عیة في إطار التشریع جتمالإخدمات ایستفید الموظف من  على أنه 03-06من الأمر 

ختصاصات لجنة الشؤون امن صمیم ة جتماعیلإعتبر حق الخدمات ااوقد  ،المعمول به

المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل  ،12/ 78جتماعیة والثقافیة لكن بعد صدور القانون لإا

 جتماعیة إلى مجالات الصحة السكن الثقافة كما فرق فيالخدمة الا قام المشرع بتوسیع مفهوم

 .جتماعیةالاجتماعیة ونطاق الحمایة الوقت ذاته بین نطاق الخدمات الا

المؤرخ في  82/308جتماعیة أصدر مرسوم رقم لإتنظیم الدولة حق تدخل الخدمات ال   

ة فیما یتعلق بالخدمات والذي وحد ما بین المؤسسات والإدارات العمومی 11/09/1982

وطنیا یساهم في تمویل الخدمات كما أنشأ صندوقا  ،یستفید منها كل أعوان الدولةة جتماعیلإا

 02/07/1983المؤرخ في 16-83  لمؤسسات العاجزة بمقتضى المرسوم رقملعیة جتمالإا

 .  المقتطعة للرواتب  یمول من المساهمات  والذي كان

                                                           
1
الجزائر ، التوزیع لكنوز للإنتاج و النشر ودار ا، النظام القانوني للوظیفة العامة وفق التشریع الجزائري، وجمیلة قدود:  

  .120ص ، 2021
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 ،مساعدات الدخول المدرسي ،جتماعیة إلى عدة أنواع منها منحة الوفاةلإتنقسم الخدمات ا   

یشترط و  ،زوجها فقدتي العاملة التمساعدة الأرامل غیر ، الموظفء مساعدات للأیتام من أبنا

  1.جتماعيلإط في صنادیق التأمین و الضمان انخرالإا

 :حق الموظف في التكوین_5

حیث أنه في المفتوح المغلق یختلف عن نظام الوظیفة العمومیة إن نظام الوظیفة العمومیة      

وقد تسدد لهم  شبه مرتبات أما في  ،الإدارة هي التي تتكفل بتكوین موظفها  ،النظام المغلق

النظام المفتوح مثل ما هو معمول به في الولایات المتحدة الأمریكیة فإن الموظف هو الذي 

وبما أن الجزائر أخذت بالنظام المغلق فإنها قد  ،بتكوینه الشخصي لقیاملیسعى على نفقته 

یة للإدارة یتلقى فیها الراغب أحدثت مراكز التكوین المهني والإداري فضلا عن المدرسة الوطن

رس نجد اوبالإضافة إلى هذه المراكز والمد ،في التوظیف تكوینا إداریا یؤهله إلى وظائف مختلفة

خصصات مثل المدرسة العلیا معاهد متخصصة ومدارس علیا في التكوین في مختلف الت

 . 2للأساتذة والهندسة المعماریة والمدرسة المتعددة التقنیات ةالوطنی

التي تنص على أن  38فقد نص على الحق في التكوین في مادته  03/ 06أما الأمر   

من نفس  105و 104هو ما أكدته المواد لحق في التكوین وتحسین المستوى و للموظف ا

 . 3الأمر

 حقوق ذات الطابع السیاسيال: ثانیا

في الحیاة السیاسیة حق ذات الطابع السیاسي هي تلك الحقوق التي تسمح للأفراد بالمشاركة  

 .وفي التعبیر عن السیادة الشعبیة في إطار إدارة شؤون المجتمع

 التعبیرالموظف وحریة الرأي في -1 

حریة الرأي والتعبیر التي یتمتع بها الموظف للتعبیر عن أرائه وأفكاره بكل حریة  المشرع أقر

رئاسیة تحفظ وواجب الطاعة الحترامه لواجب الا في حدود وبكل الوسائل المتاحة له لكن بقیود

بحیث لا یمكن  ،حترام رئیسه الإداري متمتعا باللباقة وحسن الحواراالذي یلزم علیه بالمقابل 

                                                           
  .119ص  ،المرجع السابق، لة قدودویجم: 1
كلیة الحقوق و العلوم  ،شلفالجامعة  ،-دراسة مقارنة- كتاب بیداغوجي في مقیاس قانون الوظیفة العامة "، عمامرة حسان: 2

  .218، ص 2022السیاسیة، 
  .فحةنفسهاص،الالمرجع نفسه : 3
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 ستعمالها لأهدافه الشخصیةلإاري للولوج إلى معلومات وملفات ستغلال منصبه الإداللموظف 

ا یعیق عمل ذلأنه به،بدافع حریة الرأي إلى یتمتع بها البلبلة في مواقع عمله سأو یقوم بغر 

 .1الإدارة

الإدارة من وضع أي  ععلى من 03-06من الأمر  93المادة وقد نص المشرع الجزائري في   

أكد على حقه في إبداء رأیه مع لإداري كما  اسیة في ملفهایملاحظات حول آراء الموظف الس

  . لتزام بواجب التحفظلإا

ز التمییز بین الموظفین لا بسبب اجو  أكد على عدم ن نفس الأمرم 26 في المادةو 

الأشكال بسبب نشاطهم أي شكل من ب أو أن تتأثر حیاتهم المهنیة لصالأجنس أو بسبب ال

 ،03- 06من الأمر 29و 28و 27المواد وهو ما تؤكده رائهم السیاسیة أو النقابیة آالسیاسي أو 

حمایة الموظف أثناء ممارسته كثر من أربع مواد لوما نستنتجه أن المشرع قد خصص أ

 2 .هحریت

  :حق الموظف في نشاط النقابي-2

هو حق جماعي الهدف منه الدفاع عن المصالح المهنیة للموظف العام ویدخل تحت هذا  

الحق مطالبة هؤلاء بتحسین ظروف عملهم أو المطالبة بزیادة الرواتب أو المطالبة بتعویضات 

نخراط في نشاطات النقابیة الفاعلة ر وسیلة في ید الموظف من خلال الاوهذا الحق یعتب ،معینة

  .في المیدان من أجل الدفاع عن حقوقه وتوفیر الضمانات اللازمة للموظفین

 شاركة فيكما أنه أیضا وسیلة لحمایتهم من تعسف الإدارة من خلال تمكینهم من الم 

وقد خص المشرع الجزائري هذا الحق بحمایة دستوریة  ،الوظیفیةشؤونهم تسییر حیاتهم المهنیة و 

الحق النقابي معترف به "2020ي لسنةدستور لا التعدیل من 69منت المادة وقانونیة حیث تض

دته المتعلق بالوظیفة العامة في ما 03_06لجمیع الموظفین وهذا ما كرسه بدوره أیضا الأمر

ى تنظیم نقابي أو جمعیة أي تأثیر على الحیاة المهنیة نتماء إللا یمكن أن یترتب على الا 28"

من لك أي أن الموظف العام یحق له إبداء رأیه في المسائل الوظیفیة المتعلقة به وذ" للموظف

  .انخراطه في العمل النقابي خلال

                                                           
مجلة  ،"التوفیق بین ضمانات ممارسة الموظف العام لحقوق وحریات السیاسیة والسیر الحسن للإدارة " ز، فیرو  إحدادن: 1

  .177ص ، 2024 ،الجزائر ،جلفةالجامعة  ،01العدد  ،9المجلد  ،جتماعیةالاالعلوم القانونیة و 
  .177ص  ،المرجع نفسه: 2
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فسیستخدم  موظفین،مدافعة عن حقوق الیسمح له بالإلى النقابة نضمام الموظف إف 

ن طریق أسالیب الحوار ستمراریة المرفق العام علإ ةالمفاوضات ویساهم في حل المسائل المعیق

مقراطیة في مجال لأن ممارسة النشاط النقابي هو مظهر من مظاهر ممارسة الدی،والمشاركة

ب وتكریسا لذلك للممارسة أقر المشرع إمكانیة استفادة المندوبین من غیا، الوظیفة العامة

نقابیة ظمات الوالمشاركة في مؤتمرات المن ةمكینهم من ممارسة مهامهم النقابیمرخص لت

نشاط النتداب لممارسة لإعیة اكما یمكنهم أن یستفیدوا من وض ،وملتقیات التكوین النقابي

  .  1المرتبط بعهدتهم النقابیة الدائمة

 :الحق في ممارسة الإضراب-3

 التي یتمتع بها الموظف والعامل على حد سواء إلا أن هذاالإضراب من الحقوق الدستوریة  

الحق یعتبر من أكثر المفاهیم تعقیدا وغموضا وإثارة للجدل خاصة فیما تعلق بنطاق ممارسته 

تضمنت حق الدساتیر العربیة منها والغربیة على مستوى القطاع العام والخاص ونجد معظم 

 .الإضراب كأحد الحقوق الأساسیة

على الحق في  2020من التعدیل الدستوري لسنة  70ؤسس الدستور في المادة المنص    

من الأمر رقم  36الإضراب بموجب المادة  المشرع صراحة على الحق فيضراب، كما أقرّ لإا

كما " ل بهمایمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشریع والتنظیم المعمو "بنصها  06-03

الذي  308- 07من المرسوم الرئاسي رقم  13 في نص المادة عترف أیضا المتعاقد بهذا الحقا

وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم ، یحدد كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین

 .2والقواعد المتعلقة بتسییرهم وكذا نظام التأدیب

  :ضرابلإالحمایة القانونیة لحق ا-أ

كاملة واللازمة لممارسة الإضراب الذي یجد حرص المشرع على توفیر الحمایة القانونیة ال

وتتجلى هذه الحمایة في  ةیة والتنظیمیمشروعیته أساس في النصوص الدستوریة والتشریع

 :المظاهر التالي

  :حمایة العلاقة الوظیفیة-

                                                           
المجلة الاكادیمیة للبحوث القانونیة " الحقوق المعنویة للموظف العام على ضوء التشریع الجزائري" ،ضیاف عبد القادر: 1

  .559 ، ص2022، جامعة عنابة الأول،العدد ، 6المجلد  والسیاسیة
  .160ص ،المرجع السابق ،حنان أوشن: 2



 الفصل الثاني:  الإجراءات القانونیة لحمایة الموظف وآثار اخلال الادارة بمسؤولیتها     

 

50 
 

فهي العلاقة الوظیفیة التي تنشأ بین الموظف والإدارة بمجرد تعیینه والتي تعد علاقة قانونیة     

على ضمان استمراریة هذه 1لا تنتهي إلا وفقا لما ینص علیه القانون وقد حرص المشرع 

ویشیر إلى أن للإضراب آثار  ،العلاقة حتى في حال ممارسة الموظف لحقه في الإضراب

لا سیما أن هؤلاء الموظفین یؤثرون  ،عددة خاصة بالنسبة للموظفین المشاركین فیهقانونیة مت

بشكل مباشر على سیر المرافق العامة لذا من الضروري التوازن بین حمایة الموظف وحقوق 

 1 .الإدارة

  : الحمایة القضائیة للإضراب-

كما تناول نص الموضوع الحمایة القضائیة للإضراب حیث أكد أن القضاء یلعب دورا      

وتتمثل وظیفة القضاء ، ك مظهرا من مظاهر دولة القانونمهما في النزاعات الوظیفیة ویعد ذل

حق الإضراب ومراقبة الإدارة مما یتطلب منه إصدار أحكام عادلة بین  ةفي ضمان حمای

 2.الموظف والإدارة

  :3القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب في مجال الوظیفة العمومیة- ب

مجموعة من القیود یتقید بها الموظف حتى یكون الإضراب قانونیا  یتناول المشرع      

  :القیود إلى وصحیحا وتنقسم هذه

 :وهي الإجراءات التي یجب اتباعها قیل الإضراب مثل:القیود الشكلیة_

  .على الإضراب إشراف النقابة -

  .  لودیةاجراءات الإستنفاذ ا-

  .موافقة الموظفین على الإضراب-

 .الإشعار المسبق بالإضراب-

 :القیود الموضوعیة_

رغم أن الدستور یعترف بحق الإضراب إلا أن القانون یضع شروطا تتعلق بسیر المرفق    

  :العام وسلامة أماكن العمل مثل

                                                           
  161ص ،المرجع السابق، حنان أوشن:1
  161ص، لمرجع نفسها: 2 
  .162صه، المرجع نفس: 3 
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  .المعنیةالإضراب في المرافق  حضر -

  .ستمراریة المرفق العاماضمان  -

 .الحفاظ على وسائل وأماكن العمل -

   ةیبیلمسألة التأدضمانات ا :المطلب الثاني 

ا جملة من الضمانات التي یتمتع به 03-06استحدث قانون الوظیفة العمومیة بموجب الأمر

، وخاضع لقانون الوظیفة العمومیة یحمل صفة موظف نالموظف العام تكون مناطة بكل م

دستوریة التي ضمنها وكفلها المشرع الطبیعة المن الحقوق ذات  والضمانة هي تلك الطائفة

ى مالجزائري للموظف العام بحیث لا یجب ولا یجوز منعه من ممارستها أو التمتع بها تحت مس

 .الوظیفة إلا في حدود واجب التحفظ أو إذا وجد مانع قانوني

  الضمانات المقررة قانونا: ع الأولالفر 

بالرغم من أن المشرع الجزائري لم یتعرض في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

بالتفصیل إلى الضمانات الممنوحة للموظفین في المسائل التأدیبیة إلا أنه نص مرافقة من 

الأساسیة كالحق في التبلیغ  من هذا القانون على أهم الضمانات 167الناحیة المدنیة في المادة 

طلاع على الملف التأدیبي بمجرد تحریك الدعوى لإطاء المنسوبة للموظف والحق في ابالأخ

   :يات التي سنحاول تطرق لها فیما یلوهي الضمان 1التأدیبیة

  :حق الموظف في الاطلاع على الملف التأدیبي :أولا 

   :أمن حیث المبد -

جلس طلاع التأدیبي حقا أساسیا للموظف الحال على الملإیعتبر حق الموظف في ا      

وع في إجراءات الدعوى شر ال عندطلاع على ملفه التأدیبي لإالتأدیبي وذلك بتمكینه من ا

 .التأدیبیة

والمقصود بالملف التأدیبي هو الملف المتعلق بالإجراء التأدیبي المتبع أي الملف       

ة رقممالالوضعیة الإداریة للموظف و الشخصي الذي یحتوي على كافة الوثائق والمستندات 

  .راء السیاسیة والنقابیةستثناء الوثائق المتعلقة بالآاوالمرتبة ب

من  ":من قانون الوظیفة العمومیة على أنه 167المادة  تنصفقد  همیة هذا الحقوبالنظر لأ

حق للموظف الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه وأن یطلع على كامل 
                                                           

  .فیما یتعلق بالنظام التأدیبي 03-06انظر الأمر: 1
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حقوق فهو إذا من ال 1"یوما ابتداء من تحریك الدعوى التأدیبیة 15ملفه التأدیبي في أجل 

 .الموظف العمومي لدیه الحق في ذلكعتبار أن إالأساسیة المكرسة قانونیا ب

الذي  "حق الدفاع"طلاع على الملف التأدیبي بمثابة ترجمة للمبدأ العام لإیعتبر الحق في ا      

ستماع مسبقا للشخص الذي یمكن ن تتخذ أي قرار فردي خطیر دون الاللإدارة أ لایجوز بموجبه

  .والمادیةلهذا القرار أن یلحق به الأذى في مصالحه المعنویة 

 مشتملاته للموظف الملف و تبلیغ : ثانیا

إن تبلیغ الملف ومشتملاته للموظف المتهم في الوظیفة العمومیة یجب أن یتم بصفة         

اره الموظف عتبار أن هذا الإجراء لا یعیق تبلیغ الملف إلى المدافع الذي اختإب شخصیة وسریة

كما أنه من حق المعني الحصول على نسخة من وثائق الملف ، بترخیص من هذا الأخیر

الأمر من  167یوما من تحریك الدعوى التأدیبیة كما جاء في المادة  15ومستنداته في أجل 

06-03.  

 التبلیغ بتحریك الدعوى التأدیبیة والأخطاء المنسوبة للموظف-ثالثا 

الدعوى التأدیبیة ضده والأخطاء بتحریك یبلغ تأدیبیا  خطأالمتابع رتكاب الموظف اعند 

كلا لم یشترط المشرع الجزائري وسیلة ولا ش،و یوما من تاریخ تحریكها 15المنسوبة له في أجل 

كتفى بإجبار الإدارة على ضرورة تحقیق ذلك لمصلحة او  ،معینا لإعلام الموظف بأخطائه

ر بمثول الموظف أمام عندما تعلق الأم ذي یشكل قصورا منه بخلاف ما فعلهالأمر ال، الموظف

یجب على الموظف  03-06من الأمر 2  168المجلس التأدیبي وذلك من خلال نص المادة 

 الذي یحال على اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي المثول شخصي

مع  به ىموصیوما على الأقل بالبرید ال 15ویبلغ بتاریخ مثوله  ،لا إذا حالة قوة قاهرة دون ذلكإ

  .ستلاماوصل 

ة لإعلام الموظف بما نسب إلیه من ذم یحدد الوسیلة المتخص بأن المشرع للومنه نستخ       

بین إعلام الموظف وتمكینه من  إلا أنه ربط ،أخطاء مسایرة للمشرع الفرنسي لأسباب تاریخیة

الذي جمعهما  03-06من الأمر  1673طلاع على ملفه التأدیبي من خلال نص المادة لإا

                                                           
  03- 06من الأمر  167المادة : 1
  03-06من الأمر 168المادة : 2
3
  03- 06من الأمر 167المادة :  
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طلاع على ملفه التأدیبي یعتبر أوسع من الناحیة الإن الموظف من یمكّ  احیث یظهر ضمان

 .العملیة مقارنة مع ضمان إعلامه بخطئه

 ختیار المدافعاالحق في _1

ستعانة بمدافع مخول لإأي حق ا ،حق الدفاعمن في تمكینه  ایتمثل حق الموظف المتابع تأدیبی

من قانون الوظیفة العمومیة 169شهود حسب المادة  استحضار بنفسه أوأو موظف یختاره 

ویحق له أن یستعین ،یمكن للموظف تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفویة أو یستحضر شهودا "

  ."بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه

 في القانون  أن یستعین بمدافع وأن یختاره بنفسه حسب ماجاء بمعنى أن للموظف الحق   

 129بنصه في الفقرة الثانیة من المادة سابقا وهو التوجه الذي سار علیه المشرع الجزائري   

ویمكن أن یقدم أمام المجلس التأدیبي أو أمام لجنة "بنصه على ما یلي  59/ 85من المرسوم 

كما یمكنه أن  ،ستحضار شهودالأمر أي توضیح كتابي أو شفوي أو قتضى ااإن  الطعن

  ".1یستعین بأي مدافع یختاره للدفاع عنه

عتبار أن حق الدفاع هو حق طبیعي إب ،ویطبق حتى في غیاب النصوص القانونیة        

 ،ه یتعلق بالمبادئ العلیا للعدالةمعترف به لكل متهم حتى ولو لم ینص علیه القانون ذلك لكون

نتقاض منها في جمیع الإجراءات لمساس بها أو الاة التي لا یجوز اویعتبر من الحقوق المقدس

ذلك لأنه إذا كان من  ،و الجنائیة والإداریة والإجراءات التأدیبیة كتحصیل حاصل سواء المدنیة

حتى تتحقق الغایة من العقاب  ،مصلحة الإدارة إنزال العقوبة المناسبة بحق الموظف المخطئ

مصلحة الموظف المذنب هي أیضا أولى  وهي تحقیق الردع العام و الردع  الخاص فإن

 الإدلاءبراءته وذلك من خلال السماح له ببالحمایة وضمان حقه في الدفاع عن نفسه وإظهار 

  . 2بأقواله سواء بنفسه أو بواسطة محامیه

لقد أولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لحق الدفاع سواء فیما یخص الحمایة القانونیة         

فمن الناحیة القانونیة لم یكن المشرع الجزائري في تقریره لحق الدفاع على  ،أو الحمایة القضائیة

                                                           
1
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات و المؤسسات ، 1985ملرس 23المؤرخ في  ،59- 85لمرسوم رقم :  

  .العمومیة

2
، -تفاقیاتالدولیةالاو لقانونیة الأردنیة معالمواثیق جتهادات االاو شریعات تالي دراسة ف-الحق في محاكمة عادلة ة،نو امحمد طر :  

  .96ص ، 2007 ،مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
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مثل في بل نص علیها كذلك في الدساتیر والتي تت ،الإحالة إلى المبادئ العامة للقانون فقط

ى كل السلطات یعتبر حق الدفاع حقا دستوریا یجب عل" بقوله1 1989من دستور  32المادة 

 ."عتباره حقا من الحقوق التي یرتكز علیها الدستورإالعمومیة احترامه ب

الحق في الدفاع  19962 من التعدیل الدستوري لسنة  151هذا كما نصت المادة         

  "الحق في الدفاع في القضایا الجزائیة مضمون ،معترف به

لقد وضع المشرع مجموعة ضوابط إجرائیة وجب على الإدارة إتباعها في حال متابعة الموظف  

ختلاف صور الخطأ المهني المرتكب بعد معاینته من الف هذه الإجراءات بوتخت، بخطأ مهني

لموظف المتابع بمدافع عنه ستعانة ااویتضمن جواز  ،المتابعقبل الرئیس المباشر للموظف 

طلاع على الملف لإوحقه في ا ،والذي قد یكون محامیا أو أي شخص یراه مناسبا یختاره

أو شفویة في سبیل إبراز أوجه الدفاع  وتقدیم ملاحظات مكتوبةستحضار شهود حول الوقائع او 

تقدیمه لمبرر مقبول  یمكن للموظف في حالة"قد نص المشرع الجزائري على أنه كما و .عن نفسه

لغیابه أن یلتمس من اللجنة المتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي تمثیله من 

، أي عدم اشتراط الحضور الشخصي 03-06من الأمر  168المادة حسب قبل مدافعه 

 .للموظف في حال وجود عذر لغیابه

  الحق في إحضار الشهود-2 

إلى إمكانیة تمثیله من قبل مدافع أن یستحضر شهودا لتعزیز ضافة إیملك الموظف كضمانة 

 03-06دفاعه عن نفسه في مواجهة التهم المنسوبة إلیه وهو ما جاء به الأمر 

أن المشرع لم یحدد الإجراءات المتعلقة بسماع الشهود في المجال التأدیبي مما نجد كما        

قانون الإجراءات الجزائیة ومن أهم الضوابط یؤدي إلى اعتماد الإجراءات المنصوص علیها في 

  :3التي تحكم عملیة الإدلاء بالشهادة هي

  .وجوب تأدیة الیمین قبل تقدیم الشهادة -

  .خرلآعدم جواز سماع شهادة أمام ا -

                                                           
1
  .1989مندستور 32المادة :  
2
  .1996من التعدیل الدستوري لسنة  151المادة :  
3
اطروحة (– دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والجزائري-دیبيأضمانات الموظف العام في المجال الت، مصطفى بوداي:  

  .45ص ، 2014/2013 ،جامعة تلمسان الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )في القانون العامه دكتورا
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  .أن تقوم الشهادة دون ضغوطات أو تهدیدات -

  .مواجهة الشهود ببعضهم البعض في حالة تضارب الأقوال على نفس الواقعة -

  .ین الشهادة في محضر التحقیق مع إمضاء الشاهد وإمضاء المحققتدو  -

  استشارة المجلس التأدیبي ومدى إلزامیتها-3

 ،اعتبار لكون أن المجلس التأدیبي هیئة من هیئات المشاركة في تسییر الحیاة المهنیة للموظفین

المجلس التأدیبي الوظیفة العمومیة على ذلك وأن استشارة  من قانون 64كما نصت المادة 

 . 1إلزامیة في بعض الحالات التي نص علیها القانون وغیر إلزامیة في الحالات الأخرى

  في مجال العقوبات التأدیبیة : الفرع الثاني

تصنف العقوبات التأدیبیة "أن من قانون الوظیفة العمومیة  161 المادة حسب ما جاء في      

  .درجاتحسب الأخطاء المرتكبة إلى أربع 

  :الدرجة الأولى_

  . التنبیه -

  .الإنذار الكتابي -

  .التوبیخ -

  نجد :من الدرجة الثانیة_

  .التوقیف عن العمل من یوم واحد إلى ثلاثة أیام -

  .الشطب من قائمة التأهیل -

  :من الدرجة الثالثة_

  .التوقیف عن العمل من أربعة أیام إلى ثمانیة أیام -

  .التنزیل من الدرجة إلى درجتین -

  . النقل الإجباري -

  :من الدرجة الرابعة_

  .لتنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرةا -

 .التسریح -

                                                           
1
 ،البیض المركز الجامعي  ،01العدد  ،مجلة دراسات في الوظیفة العمومیة ،"المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام" ، زاید محمد:  

  .130ص  ،2013، دیسمبرالجزائر
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  :الثانیةالعقوبات من الدرجة الأولى و : لاأو 

أن العقوبات من  03-06الأمرمن 1631حسب ما جاء في نص المادة السابقة الذكر المادة 

تخاذ العقوبة التأدیبیة من الدرجة الأولى اة یمكن للسلطة الإداریة المختصة الدرجة الأولى والثانی

 .بعد حصولها على توضیحات كتابیة من المعني ر،یة المشار إلیهما بقرار مبر والثان

  :والرابعة ةفي العقوبات من الدرجة الثالث: اثانی  

بقرار إلا من الدرجة الثالثة والرابعة  تخاذ العقوبات التأدیبیةا لا یمكن للسلطة الإداریة المختصة

وبعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة  مبرر

  " بيیكمجلس تأد"

الموظفین المتساویة الأعضاء  لجنةفي  لس التأدیبي الممثلتتجسد السلطة التأدیبیة في المج   

لرتبة أو السلك ل ميي الموظفین المنتممثلو  المستخدمین يثلمم من الضیق المشكلة في تركیبها

 .موضوع الدعوى التأدیبیة الموظف الذي یتبعه العون أو

فاللجنة المتساویة الأعضاء هي الهیئة المعنیة بمشاركة الإدارة في تسیر المسار المهني   

 .الدرجات وفي الرتب وفي الأسلاك للموظفین من ترسیم وتأدیب وترقیة في

 :دیبيأالمجلس الت -ثالثا  

ستشارة اللجنة المتساویة الأعضاء اأعلاه أن المشرع نص على إلزامیة لقد سبق وأشرنا          

والمشار  ،وبات من الدرجة الثالثة والرابعةالمجتمعة في صورة مجلس تأدیبي من أجل توقیع العق

هنا أن تدخل هذه اللجنة كمجلس تأدیبي لا تكون إلا في الأخطاء الجسیمة التي یرتكبها 

وحمایة الموظف العام من ، هو حمایة المرفق العام من جهة الهدف من ذلك عتبارإب فالموظ

 .2تعسف سلطة التعیین من جهة ثانیة

  :تشكیلة المجلس-1

فإنه یتم إنشاء لجان متساویة  10/ 84استنادا إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 

والمؤسسات  ،والمحلي ،وعلى المستوى الولائي ،على مستوى الإدارة المركزیة الأعضاء

  .ذلك وفق ضوابط محددة في المادة الثانیةو ، العمومیة

                                                           
  .03- 06ة الأمر رقممن قانون الوظیفة العمومی 163المادة : 1
2
  .06_03 من الأمر  63المادة :  
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 ،الموظفین من جهة أخرى ية بین ممثلي الإدارة من جهة وممثلفان مناصوتتشكل هذه اللج 

الموظفین عن  طریق  ممثلویعین  ،رف أعضاء دائمون وأعضاء مستخلفونویكون لكل ط

الإدارة فیتم تعیینهم  بینما ممثلو ،حسب رتبته الإداریةمباشر من طرق الموظفین كل نتخاب اللإا

حالة لكل رتبة أو تنشأ اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء حسب ال، و طرف الإدارة  من

لك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستویات تأهیلها لدى المؤسسات الإداریة سمجموعة رتب أو 

  )من قانون الوظیفة العمومیة  63المادة (والإدارات العمومیة 

تنص المادة الأولى على أن تشكیل اللجان المتساویة الأعضاء یمكن أن تكون حسب كل  -

  :عتبار في جمیع الأسلاك الضوابط التالیةلإأو مجموع أسلاك وتؤخذ بعین اسلك 

 .قطاع النشاط -

 . طبیعة الوظائف -

 .عدد الموظفین -

 . المستوى السلمي للسلك -

 .ضغوط المصلحة وتنظیمها الخاص -

 :صلاحیات المجلس-2

دیبیة فإن صلاحیات أالتحدید الأحكام التوب ،من خلال أحكام القانون الأساسي للوظیفة العامة

  :المجلس التأدیبي تأخذ الصورة التالیة

تتخذ السلطة التي " 03-06من الأمر  165فطبقا لأحكام المادة ، هیئة استشاریة وه -

 بعد أخذ ،رجة الثالثة والرابعة بقرار مبررلها صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الد

الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة المجتمع كمجلس 

 ". تأدیبي

تتداول اللجنة  03-06من الأمر  170الفصل طبقا لنص المادة هیئة البث و  وه -

الإداریة المتساویة الأعضاء كمجلس تأدیبي وذلك للبث في القضایا التأدیبیة المعروضة 

  .علیه
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یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة : "على 175حیث تنص المادة  ،هیئة طعن وه -

جل یقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أ نتأدیبیة من الدرجة الثالثة أو الرابعة أ

 ."1بتداء من تاریخ تبلیغ القرارااه شهر واحد أقص

  :في حالة المتابعة أمام المحكمة الجزائیة-أ

یتم توقیف الموظف وعدم بقائه في في حالة متابعة موظف أمام المحكمة الجزائیة للموظف 

من الأمر  174المادة حسب نص  منصبه على غایة صدور حكم نهائي من الجهة القضائیة

  ."فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائیة لا یسمح ببقائه في منصبهیوقف " 06-03

علما بأن لا یوجد أي نص یحول دون ویمكن للجهة الإداریة إرجاء العقوبات التأدیبیة    

عتبار أن العقوبة إرة دون صدور هذا الحكم القضائي باتخاذ عقوبة تأدیبیة من قبل الإدا

ویعود ذلك للجهة التي تتمتع بصلاحیة التأدیب ، على خطأ مهني  یمكن تأسیسها إلالاالتأدیبیة 

یبي سابق لأوانه لا یأخذ أنه من الممكن إذا أن یصدر قرار تأد بعد أخذ رأي الهیئات المختصة

  . 1عتبار كافة العناصر المتوصل إلیها في التحقیق القضائيلإبعین ا

 :الضمانات الممنوحة للموظف أثناء فترة التوقیف-ب 

دة ستفالإالموقوف ا یمكن للموظف: "الذكر على أنه السالفة 174نصت الفقرة الثانیة من المادة 

لى جزء من من ضمان الإبقاء ع ف،داء من تاریخ التوقیبتاخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر 

ویستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلیة وفي كل الأحوال  ،الراتب لا یتعدى النصف

  ".نهائیا لا تسوي وضعیته الإداریة إلا بعد أن یصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائیة

مر بمتابعة جزائیة للموظف فإن له ضمانة تحمیه خلال فترة لأأي أنه حتى إذا تعلق ا

 .جزء من الراتب یحفظ كرامتهالتوقیف عن العمل وهي استفادته من 

  ضمانات الموظف في مواجهة القرار التأدیبي: الفرع الثالث

والتي من  ،یعتبر قرار العقوبة التأدیبیة هو إجراء فرید تتخذه الإدارة بغیة قمع الجرائم التأدیبیة

والسلطة الرئاسیة مجبرة على توقیع  ،ج سلبیة على حیاة الموظف العملیةأن ترتب نتائ اشأنه

 ،تعرض قرار التأدیب إلى الإلغاء العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في سلم العقوبات وإلا

و التي یفترض فیها الحیاد وهي في ذلك  ،وكذا بالنسبة للمجالس واللجان التأدیبیة حسب الحالة

                                                           
  .03- 06من الأمر  175,  170, 165المواد :  1
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كضمانات للموظف المتهم وفي بط هامة العقوبة التأدیبیة ضوا إذ تحكم ،خاضعة لرقابة القضاء

والضمانات المتعلقة بمواجهة القرار مع الجریمة  ةالعقوبة بطریقة غیر متناسب تطبقحال تخلفها 

 أهمیعتبر اللجوء إلى القضاء  وحتى المبادئ العامة،حیث التأدیبي یكفلها القانون والقضاء

قانونیا له  ةختلف الوسائل الممنوحتهام عنه بملإفإذا لم یستطیع الموظف رفع ا 1الضمانات

  .ووقع علیه الجزاء التأدیبي فلا یبقى أمامه سوى وسیلتین هما التظلم الإداري والطعن القضائي

  :التظلم الإداري في مجال التأدیب: أولا 

لتأدیب بصفة خاصة وا من نتائج اعتماد فكرة السلطة الرئاسیة هي قابلیة قراراتها بصفة عامة

فالتظلم الإداري یعتبر أیضا ضمانة لحمایة الموظف من العقوبة التأدیبیة حیث  ،الإداريللتظلم 

إما بسحبه أو بإلغائه أو ، في قرارها التأدیب یتقدم هذا الأخیر للإدارة ملتمسا إعادة النظر

عترف به كحق اأقره المشرع الجزائري و  طلب یقدم للإدارة، شكلیفرغ في فهو إجراء  ،بتعدیله

 .لةلأعوان الدو 

تقلیل المنازعات بین الإدارة وأصحاب الشأن إلا أن المشرع  هووالحكمة من التظلم     

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید على أنه جوازي 2 830نص في المادة  ،الجزائري

درة  للقرار  یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة المص"بمعني 

وبعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرین بمثابة  ،في أجل أربعة أشهر

وفي حالة سكوت الإدارة یستفید المتظلم  ،ویبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم، قرار بالرفض

المقررین  نشهریالنتهاء أجل اعنه القضائي الذي یسري من تاریخ من أجل شهرین لتقدیم ط

أجل شهرین من تاریخ وفي حالة رد الجهة الإداریة خلال الأجل القانوني یبدأ سریان  للإدارة،

 .تبلیغ الرفض

   الطعن القضائي ضد القرارات التأدیبیة من قبل الموظفین: ثانیا 

لامة تطبیق تخضع السلطات التأدیبیة لرقابة قضائیة في ممارسة اختصاصاتها للتأكد من س

فقد یصدر في شكل قرار  ،الذي تفرغ فیه العقوبة التأدیبیةختلاف القالب إالقانون وهي تختلف ب

أو والرقابة القضائیة على القرار التأدیبي في صورة دعوى الإلغاء أو دعوى التعویض  ،تأدیبي

یة لى القرارات الإدار القضاء الإداري عف عن رقابة الإلغاء التي یبسطها فهي لا تختل كلاهما

                                                           
  .23ص  ،2003 الإسكندریة،منشاة المعارف  ،دیبیة في الوظیفة العامةأالتالضمانات ،خلیفة عبد العزیز عبد المنعم1
  . المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم 09- 08من القانون رقم 830المادة : 2
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فالمنازعات الوظیف العمومي في الجزائر تكون خاضعة لنفس قواعد المنازعات  ،بصفة عامة

  .الإداریة بصفة عامة

 الآثار المترتبة على إلغاء القرار التأدیبي للموظف:ثالثا

أو لجنة  لدى السلطة الرئاسیة نتیجة للتظلم الإداري هلتإذا سحبت الإدارة القرار التأدیبي أو عد

أو إذا كان في حالة  ،التأدیبیة من ملف الموظف الشخصي الطعن فإنها تلتزم بشطب العقوبة

وقف عن العمل فیعاد إدماجه مع تعویضه عن الأجور المخصومة منه ولو كانت الوظیفة قد 

یذ أما إذا صدر الحكم قضائي بإلغاء القرار أو الحكم التأدیبي المطعون فیه فیكون التنف ،ألغیت

كما للموظف الحق  ،بأثر رجعي من طرف الجهة الإداریة المختصة وكأن القرار الملغى لم یكن

في رفع دعوى التعویض عن الأضرار التي أصابته نتیجة لصدور القرار التأدیبي المخالف 

  .للقانون

  .لتزاماتها تجاه الموظفاآثار اخلال الإدارة ب: حث الثانيالمب

رة قانونا خضوعه للمساءلة القانونیة ر لتزاماته وواجباته المقایرتب اخلال الموظف ب          

، في توفیر أمر الحمایة اللازمة في حال اخلال الإدارة بواجباتها تجاه الموظفین والتقاعس نلك

ة اءات مخالفبحیث تتحمل تبعات ما صدر عنها من قرارات واجر  ،فإنه یترتب قیام مسؤولیتها

یجاد الآلیات إ بالتدابیر و  وما لم یصدر عنها بسبب تقاعسها عن القیام ،للقانون أو تعسفیة

یقود إلى اللازمة لضمان حمایة الموظفین وهو ما یعود سلبا على الوظیفة والمجتمع ككل و 

  1مالعا المساس بالصالح

  

 الح العاماخلال الموظف بقواعد الأخلاقیات المهنیة المرتبطة بالص: المطلب الأول

                                                           
القانون كحقه في كامل راتبه  یقع على الإدارة القیام بالإجراءات اللازمة التي تضمن تمكین الموظف من حقوقه التي أقرها: 1

والتعویضات والمنحن وحقه في العطل والغیابات وأیام الراحة ومجمل الحقوق الاجتماعیة والسیاسیة، وكذا توفیر الضمانات 

الموظف اللازمة المرتبطة بالمتابعة التأدیبیة، كما لا تعفى الإدارة في التزاماتها في توفیر الآلیات والتدابیر التي تسمح بممارسة 

لمهامه في بیئة مناسبه وحمایته من كل أشكال التعسف والتمییز والإهانة، وكذا تمكینه رفض أي استغلال أو اعتداء من خلال 

الآلیات المقررة لحمایته، وفي حال عدم التزام الإدارة بتوفیر لتلك الحقوق یمكن للموظف مخاصمتها عن طریق القضاء من 

رات غیر المشروعة التي قد تصدرها الإدارة في حقه كقرار النقل أو التنزیل أو العزل أو التسریح خلال دعوى الإلغاء ضد القرا

التعسفي نتیجة المتابعة التأدیبیة دون توفیر الضمانات اللازمة بالإضافة إلى تعویضه إذا لزم الأمر، كما یمكنه رفع دعوى 

ناسبة التي تحمیه من أي ضرر قد یتعرض له أثناء أو بمناسبة تعویض في حال عدم توفیر الإدارة للتدابیر والآلیات الم

  .ممارسة وظیفته
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تي تؤثر لتزام یفتح الباب على مصراعه للمحاباة والمحسوبیة والإن هذا الإخلال بهذا الا        

  ولهذا وجب ،وهي مظهر خطیر من مظاهر الفساد الإداري على الإدارة وبشكل مباشر

على المشرع حمایة الإدارة من الموظف العام نفسه بأن یحضر علیه استغلال نفوذه وسلطته  

 .الوظیفیة لتحقیق مصالحه الخاصة أو مصالح فئة أو طائفة معینة

 بتزازلإا: الفرع الأول

ستفادة تحت عنوان الحقوق والمساهمات تزاز تلقي أو اشراط أو الأمر بالابلإیتمثل ا        

فع أو الرسوم العمومیة مبلغا غیر مستحق أو یفوق المبلغ المستحق أو منح إعفاء دالضرائب 

وهي الأعمال المجرمة قانونا  ،للنصوص التشریعیة والتنظیمیة ةالضرائب أو الرسوم أو المخالف

یعاقب القاضي أو  "من قانون العقوبات 121من ذلك أن المشرع الجزائري نص في المادة 

العمومي الذي یطلب أو یتلقى أو یطالب أو یأمر بتحمیل ما یعلم أنه غیر الموظف أو الضابط 

جهة الإدارة أو لجهة الأطراف الذین یقوم بالتحصیل لالأداء أو ما هو مستحق سواء  مستحق

سنوات  10لحسابهم أو لنفسه یكون قد ارتكب جریمة  الغدر ویعاقب بالحبس من سنتین إلى 

 .دینار جزائري 10,000الى  500وبالغرامة من 

موظف من امتیازات من أیة طبیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي الستفادة إف     

مقابل تأدیته خدمة في إطار ممارسته وظیفته تعتبر على وجه الخصوص أخطاء مهنیة من 

 1.)03-06من الأمر 181م (الدرجة الرابعة 

  الرشوة واستغلال النفوذ: الفرع الثاني

أو الوعود المقدمة له والهدایا  وتتمثل هذه الجنحة في حال قبول الموظف العروض       

مقابل القیام  ،شرة أو غیر مباشرة من طرف شخص مامتیازات المقترحة علیه مباوالا والهبات

بتأثیره بهدف الحصول على ل إتیان عمل في اختصاصه أو بالتدخ متناع علىبعمل أو بالا

 .أو وظائف أو صفقات أو أي قرار في صالحه أوسمة أو امتیاز

من قانون الوظیفة العمومیة لعام  54وهو المبدأ الذي أقره المشرع الجزائري بنصه في المادة    

،طلب أو اشتراط أو استلام ةظف تحت طائلة المتابعات الجزائییمنع المو " على ما یلي  2006

                                                           
  .306.305ص  ،المرجع السابق ،سعید مقدم: 1
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بطریقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر مقابل  هدایا أو هبات أو أیة امتیازات من أي نوع كانت

 ."1تأدیة خدمة في إطار مهامه

 النهب وتحویل الممتلكات: الفرع الثالث

یعتبر النهب وتحویل الممتلكات العمومیة أو الخاصة، جنحة یعاقب علیها إداریا        

تحویل عقد قیام الموظف أو المحاسب العمومي أو أحد مساعدیه بإتلاف أو من ذلك ، وجزائیا

عتبار أي موضوع مع الأخذ بعین الا" تندات أو عقودمس" ةأموال عمومیة أو خاصأو سند أو 

  .2آخر سلم له

  المحسوبیةالوساطة و :الفرع الرابع

  :الوساطة:أولا

غیر قانونیة دون احترام ما  بة التوسط من أجل الحصول على مكاستعرف بأنها عملی       

ومثال ذلك تعیین شخص في منصب معین عن ، هو منصوص علیه في اللوائح والقوانین

  3.عتبار الشروط والمعاییر القانونیة اللازمةلإبعین ا ذق الوساطة بسبب القرابة دون الأخطری

  :المحسوبیة:ثانیا

أعمال لصالح فرد أو جهة  ذتنفی :لشفافیة الدولیة المحسوبیة بأنهاقد عرفت منظمة ا       

تعد و  ،دون أن یكونوا مستحقین لها، ...حزب –منطقة –ینتمي لها شخص مثلا عائلة 

ة أو إثباتها بأدل ونها غیر مرتبة أو محسوبة ویصعبالمحسوبیة من أخطر أنواع جرائم الفساد لك

و  ،الوثائق و المستنداتفي  ختلاس الذي یمكن كشفه بالتزویرلإبراهین على عكس الرشوة و ا

 4. علیه فالمحسوبیة هي استفادة شخص بغیر وجه حق من مزایا لم یكن مستحقا لها

  لتزامات المهنیة الأخلاقیة المتعلقة بالوظیفةصور الإخلال بالا : المطلب الثاني

                                                           
  . 306سعید مقدم، المرجع السابق، ص : 1

  .01-06من القانون رقم  32و25انظر المادة 
  .308سعید مقدم، المرجع السابق، ص : 2

  .01-06من القانون رقم  29انظر المادة 
الملتقى  آلیات حوكمة الشركات و دورها في الحد من الفساد المالي و الإداري، حمزة فاطمة، كرامة مروة، حساني رقیة: 3

  . 2012ماي  07 – 06، جامعة بسكرة،الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي و الإداري
4
  .10، ص14:30، 2025- 05-20طلاع تاریخ الا،  ansparency.org//www.tr:httpمنظمة الشفافیة الدولیة:
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تتعدد صور اخلال الموظف بالقواعد الأخلاقیة التي تحكم وظیفته وعلاقته بالإدارة التي       

  :التي تتمثل فيو  ،خلال بالواجبات الوظیفیةأي إ ،الموظفین المنتمین للوظیفةدمه و تستخ

  ةشاء المعلومات السریإف:أولا

ته الأمور لم یكن في استطاعسرار و طلاع على الألإظیفة العمومیة للموظف العمومي اتتیح الو 

زم كل التشریعات و منها التشریع الجزائري ا تلذطلع علیها لولا وظیفته و منصبه و لهأن یت

ه الأسرار مكتوبة أو ذطلاع الغیر علیها سواء هامحافظة على السر المهني و عدم الموظفین لل

من  48   ا تقتضي المادة ذممارسة مهامه و في ه ناءیعرفه الموظف بنفسه أو یحوزه أثخبر 

أن و یمنع علیه  ،نيتزام بالسر المهلإلیجب على الموظف ا:"على ما یلي  03-06الأمر 

ممارسة مناسبة أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع علیه ب ،یكشف محتوى أیة وثیقة بحوزته

 و لا یحرر الموظف من واجب السر المهني إلا، مهامه ماعدا تقتضیه ضرورة المصلحة

  ".1بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة

زمة یمكن أن یلجأ الموظف إلى إفشاء لأوبالتالي في حال عدم حصوله على حمایة ا  

ات وبیانات ووثائق من معلوم الوظیفیةتتضمنه مالمحافظة عدم ایقصد بها أسرار الوظیفة والتي 

بمقدوره تحقیق ذلك لولا المركز  طلاع علیها ولم یكنلإیح للموظف بحكم منصبه ووظیفته اتأ

 .الوظیفي الذي یشغله

لى مرحلة التكتم علیها كالسكوت على إد بالموظفین الضالعین في الفساد الح وقد یصل 

ختلاسات سواء كان لإالمعلومات والتي من غیر الجائز التكتم علیها كالسكوت على السرقات وا

... ذكر ال السالف 03-06مر لأمن ا 48ومن نص المادة  المقابل في ذلك مادي أو معنوي

بأن المشرع الجزائري قد منع الموظف من كشف محتوى أیة وثیقة بحوزته أو أي حدث أو خبر 

علم به أو اطلع علیه بمناسبة ممارسة واجب السر المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة 

 2.السلمیة المؤهلة

 : عدم طاعة الرؤساء:ثانیا 

فمن المتعارف علیه ، سین للرؤساءو إن أحد مظاهر الفساد الإداري هو عدم إطاعة المرؤ        

أنه وفقا لمبدأ التسلسل الهرمي یتوجب على كل موظف إطاعة أوامر رؤسائه والتي لا تتعارض 

                                                           
  .03-06من الأمر  48المادة : 1
  .06-03الأمر  :2
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كتراث لأوامر لإمستویاتهم هو عدم ا غیر أن ما یسود بین الموظفین في مختلف ،مع القوانین

معتبر لا یتم على أسس موضوعیة   هم وذلك لأن شغل الوظائف الإداریة بالنسبة لعددرؤسائ

وصراعات بین  رهذا الوضع خلق بؤر توت  عتبارات كثیرة ومن شأنلإوقانونیة وإنما یخضع 

 ،نرؤوسین مما ینعكس سلبا على سیر المرافق العامة وعلى مصالح المواطنیمالرؤساء وال

ستهانة بالأوامر التي یوجهها للمرؤوس ومحاولة المرؤوس لإوالحقیقة أن إحساس الرئیس با

التملص من طاعة تلك الأوامر بمثابة أداة هدم في التنظیم الإداري ومظهر من مظاهر تخلف 

 .1 الجهاز الإداري یجب تجاوزه

  متناع الموظف عن أداء الخدمةا:ثالثا

متناع عن العمل الذي یعد سبب الجریمة إساءة استغلال الوظیفة بإحجام لإویتحقق ا      

ع المقصود هنا والذي یتمیز متنالإه فاءعمل یوجب القانون علیه أداالموظف العام عن إثبات 

متناع الاتناع في جریمة الرشوة هو امتناع الموظف عن أداء ما یلزمه القانون به أي لإعن ا

  .غیر المشروع

متناع عن أداء العمل تفسیرا موسعا یشتمل أیضا التأخیر عن أداء العمل لإسر الفقه اویف      

ل التأخیر في تنفیذ یأي امتناع الموظف العام عن أداء العمل في الوقت المحدد له ویعد من قب

ومثاله تراخي مسؤول الشؤون ، المناسب لكي لا یترتب علیه أثارهالعمل عدم القیام به في الوقت 

الیة حتى یفوت میعاد الطعن والذي یتضمن إدانة م ،ة في ابلاغ إدارته بالحكم الصادرنونیالقا

الصلاحیات المخولة  ةعن أداء وظیفته ویتهرب عن ممارسیمتنع  الموظف  دفق ،بالنقض فیها

له وهذا لعدم ثقته بقدراته أو خوفه من الوقوع في الخطأ وتحمل نتائجه مما یؤثر على الخدمات 

  :2نذكر ةیقدمها ومن أهم صور هذا الحالتي ال

 .هاء العمل المكلف به من قبل رؤسائرفض الموظف أد -

  .امتناع الموظف عن القیام بأعمال وظیفته -

                                                           
 ،بعاد ودلالات الفساد الاداري في المؤسسات العمومیة الجزائریةأقراءة تحلیلیة في مضامین ، لتین ناجيواابراهیم التهامي : 1

بجامعة محمد خیضر كلیة علوم الاقتصادیة  والإداري،لیةللحد من الفساد المالي آكملتقى وطني حول عولمةالشركات 

  . 1، ص2012 ماي، بسكرة ،علوم التسییر، والتجاریة
في الحقوق تخصص  ،)أطروحة دكتورة علوم(،الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر، حاحة عبد العالي: 2

  217صفحة ، 2013- 2012 ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرةة جامع،قانون العامال
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  .وظیفته على نحو غیر صحیحقیام الموظف بأداء أعمال  -

  .امتناع الموظف عن تنفیذ القوانین والتنظیمات -

  .ئیةامتناع الموظف عن تنفیذ الأحكام القضا -

  :عدم المحافظة على الكرامة الوظیفیة: رابعا

الموظف مطالب دائما بالتحلي بالسلوك اللائق بالمركز الوظیفي الذي یشغله سواء داخل    

وهذا ما نصت علیه المادة  ،الخدمة أو خارجها وعلیه تجنب كل ما یتنافى مع طبیعة مهامه

للموظف العام ولو كان خارج مجال و لهدا فإنه لا یجوز ، 031-06من الأمر رقم  42

فالكثیر من تصرفات الموظف ,الوظیفة أن ینسى أو یتناسى أنه موظف تحوطه سمعة الدولة 

فعلیه تجنب كل ما شأنه , الشخصیة قد تؤثر تأثیرا بلیغا في حسن سیر المرافق العامة وسلامته

یه أن یتفادى الأفعال الشائنة بهذا عل, من الإخلال بكرامة الوظیفة وزعزعه ثقة المواطنین فیها

، والتي یمكن أن تشمل أیضا عدم حمایة 2التي تعیبه فتمس الجهاز الإداري الذي ینتسب إلیه

الوثائق الإداریة وتحویلها أو اتلافها، وكذا العبث بممتلكات الإدارة والتي أوجب المشرع حمایتها 

 .03-06من الأمر  50و 49في نص المادة 

  

أن حمایة حقوق الموظف لا  ،لص من خلال دراستنا لهدا الفصلخالأخیر نست وفي

بل تمتد أیضا إلى ضمان محاكمته  ،حتراملإمن أداء مهامه في إطار اتقتصر فقط على تمكینه 

كما أن مساءلة الموظف تأدیبیا یجب أن  ،ت عادلة تكفل له الدفاع عن نفسهتأدیبیا وفقا لإجراءا

  .المقرر له حقوق الموظفوازن بین المصلحة العامة و من التتتم وفق ضوابط قانونیة تض

سواء لتزاماتها تجاه الموظف امسؤولیة الإدارة تنشأ متى أخلت بفإن  ،أخرى من جهةو        

رارات تعسفیة أو انتهاك للضمانات التأدیبیة مما ینجم عنه ترتیب آثار قانونیة اذ قمن خلال اتخ

 ،مات العامة التي تقدمها الإدارةتسيء إلى سمعة الخدود سلبا على سیر العمل الوظیفي و تع

تلبیة حاجات الموظف یقوم على إدارة المرافق و عتبار أن إب، أثرها إلى المجتمعكما یمتد 

 . المواطنین داخل المجتمع

                                                           
  .06-03من الأمر  12المادة : 1
  .398ص  ،حاحة عبد العالي، المرجع السابق: 2



 

اتمةـــــــــــــــــالخ  



اتمةــــــــــــــــــــــــــــالخ   
 

 
68 

والأساسي والذي یتمثل في ا الموضوع ذختامنا نستخلص، و انطلاقا من دراستنا لهوفي 

تعد من  ةمسؤولیهذه الن ، أتشریع الجزائريمسؤولیة الإدارة على حمایة موظفیها في ال

بین الإدارة و الموظف في  ةوهر العلاقنها تمس جأعتبار افي المجتمع ب ةالمواضیع المحوری

ظهر التشریع الجزائري حرصا متزایدا على توفیر الحمایة القانونیة و ألذلك ، الوظیفة العامة

سیة أثناء أداء مهامه و النفأالجسدیة  ةمن الناحی ةومي سواء كانت الحمایداریة للموظف العمالإ

لك نجد من ة للعمل وذلك لتجنب من الوقوع في الخطأ أو كذو عادل ةمنةآمناسب ةوتوفیر بیئ

  .و ضرر ناتج عن طبیعة العملأي اعتداء لأتعرضه  ةحیث ضمان حقوقه في حال

أن الموظف هو أداة التي تضطلع بإدارة و تسییر المراتب و القیام على تقدیم  باعتبار و

الخدمات العامة و تلبیة حاجات المواطنین، و بالتالي حمایة الموظف تعد التزاما و ضمانه 

  .  للحفاظ على السیر الحسن للمرافق العامة و بالتالي استقرار المجتمع

  :ائج التالیةومن خلال ما سبق توصلنا إلى النت  

الموظف ونجد ذلك یظهر مثلا في مظاهر  ةلحمای ةالقواعد المقرر عدم التزام الإدارة بكل  -

 .ةالفساد المختلف

وتسییر  ةداء الخدمأدوره في على تجاه الموظف تؤثر علیه و  ةدار لإخلال بالتزامات الإا -

 .ةالمرافق العام

 .لهم ةوتوفیر الحمای ممهامه ةدیأتلللموظفین في  ةمناسب ةبتوفیر بیئ ةملزم ةدار لإن اأ -

 ةملائم ةعطاء كل حقوق وضمانات للموظفین وتوفیر بیئإعلى  ةهي المسؤول ةدار لإن اأ -

  .للعمل ةمنآ

و القضاء أةدار لإذى بسبب العمل یحق له طلب التعویض سواء من الأذا تعرض الموظف إ -

 .الموظف لضمان حمایته عتبار ذلك حقا من حقوقاو معنویا بأن یكون التعویض مادیا أو 

لأن داري لإمام القضاء األتها اءالموظف یمكن مسة في واجب حمای ةدار لإتقصیر ا في حال -

 .هبحقوق ةللمطالب ةدار لإضد ا وىالموظف المتضرر یمكنه رفع دع

 .بضمان حمایة الموظف أثناء تأدیة مهامه ناهي المسؤولة والملزمة قانو  ةالعمومی ةدار الإن أ -

 :وانطلاقا من النتائج المتوصل إلیها یمكن أن نقدم بعض الاقتراحات          
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تفعیل الآلیات القانونیة التي تحدد مسؤولیة الإدارة في ضمان حمایة السلامة الجسدیة  -

  .والنفسیة، للموظف في بیئة العمل، وضمان بیئة آمنة

التي تصیب الموظف في إطار توفیر الآلیات الكفیلة بالتعویض عن الأضرار المهنیة  -

  .ممارسة الوظیفة

  .إیجاد الآلیات القانونیة الفعالة لحمایة الموظف من التعسف وسوء المعاملة داخل الإدارة-

  .تأطیر التزامات الإدارة في وقایة الموظف من الوقوع في مخاطر في العمل -

ة بما كان مما جعل في الأخیر یمكن القول أن مسألة حمایة الموظف من الأهمی        

القانون یقر ویؤطر جملة من الإجراءات والآلیات التي تهدف لحمایته ویقع على الإدارة توفیرها، 

وأي إخلال بذلك یؤثر على دوره المهم في ضمان استمراریة المرافق العامة و تلبیة حاجات 

  .المواطنین 
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  النصوص التشریعیة والتنظیمیة : أولا

I.  الدستور 

، المتضمن التعدیل الدستوري، 2020/ 30/12المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم -

  .2020، الصادرة في 82ج ر عدد 

II.  القوانین والأوامر  

، صادرة 28المتعلق بالتقاعد، ج ر،العدد, 1983جویلیة 02المؤرخ في  12-83قانون رقم  -1

 .05/07/1983في 

، یتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب 26/01/1988، المؤرخ في 07-88القانون رقم  -2

 .1988، صادرة في 04العمل، ج ر عدد

، 17، المتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 1990افریل 21المؤرخ في  11-90قانون  -3

 .1990افریل 25الصادرة في 

، التعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم للقانون 1997ماي 31، المؤرخ في 13-97الأمر رقم  -4

 .1983صادرة في  37، ج ر عدد 1983جویلیة 02، الصادر في 12-83رقم 

، المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06الأمر  -5

 .2006 /16/07، صادرة في 46العمومیة ج ر عدد

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008، المؤرخ في 09-08القانون رقم   -6

 2008، صادرة في 21، ج ر عدد13-22والإداریة، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

یتعلق بقانون بالوقایة من الفساد ومكافحته  2006فیفري 20مؤرخ في  01_06قانون رقم  -7

صادرة في  32، ج ر عدد 2022 ماي5المؤرخ في  05_22والمتمم بقانون رقم المعدل 

2022. 

 09-01المتضمن تعدیل القانون رقم  2024 /28/04المؤرخ في  06_ 24 القانون رقم  -8

 .2024الصادرة في  30المتعلق بقانون العقوبات، ج ر عدد 
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مة المسؤولیات العلیا ، یتعلق بتحدید قائ10/01/2017، المؤرخ في 01-17القانون رقم  -9

في الدولة والوظائف السیاسیة التي یشترط لتولیها الجنسیة الجزائریة دون سواها، ج ر 

  .2017ن صادرة في جانفي 02عدد

III. الرئاسیة والتنفیذیة المراسیم: 

، یحدد الشبكة الاستدلالیة 29/09/2007، المؤرخ في 304-07المرسوم الرئاسي رقم -1

 30/09/2007، صادرة في 61دفع رواتبهم، ج ر عددلمرتبات الموظفین ونظام 

المتضمن القانون الأساسي  ،1985مارس  23المؤرخ في  ،59-85المرسوم رقم  -2

مارس  24صادرة في  13جر عددوالمؤسسات العمومیة، الإدارات و النموذجي لعمال 

1985.  

ذات الصفة  المتعلق بالتعویضات ،1965مارس 23المؤرخ في  ،65- 75المرسوم  -3

سبتمبر 26المؤرخ في ، 298-07عدل بالمرسوم التنفیذي رقمالم، 26ج رعدد العائلیة، 

 . 2007صادر في  62جر عدد ،2007

ن یتعلق بالقواعد العامة للحمایة 19/01/1991، مؤرخ في 05-91المرسوم التنفیذي رقم  -4

ة ، صادر 04التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، ج رعدد

 .24/01/1991في

، معدل للمرسوم التنفیذي رقم 07/2009/ 22، المؤرخ في244-09لمرسوم التنفیذي رقم ا -5

، الدي یحدد تنظیم ساعات العمل وتوزیعها في 1997مارس  09، المؤرخ في 97-59

 .1997، صادرة في 44قطاع المؤسسات والادارات العمومیة، ج ر عدد 

، ینظم النظام التعویضي 13/05/2010المؤرخ في ، 134-10المرسوم التنفیذي رقم  -6

، 32للموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة، ج ر عدد

 .16/05/2010صادرة في 

المتضمن القانون الأساسي  2011سبتمبر  20مؤرخ في  334_11المرسوم التنفیذي رقم  -7

  2011سبتمبر  21الصادرة في ، 53 ج رعدد الخاص بموظفي ادارة الجماعات الإقلیمیة،

  الكتب :ثانیا
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، الأعمالو الجرائم المال ، الجرائم الفساد،الوجیز في القانون الجنائي الخاصبوسقیعة،أحمد  -1

 .2003الجزائر –دار هومة للنشر، 2 ، جالتزویرجرائم 

 .1997، دار النهضة العربیة، مصر،الوظیفة العامةحمد رسلان، القانون الإداري، أ -2

 .2014-2013طبعة ، المغرب، مطبعة وراقة سجلمانة، الإداريالقضاء حمد أجعون، أ -3

 .2006 ،الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، 2ط  العمل،الوجیز في شرح قانون بشیر هدفي،  -4

للنشر والتوزیع،  دار هومة، 3ط  ،الإداريالوجیز في القضاء االله،  بوحمیدة عطا -5

 .2014الجزائر،

كنوز الانتاج  دار ،النظام القانوني للوظیفة العامة وفق التشریع الجزائري، قدودوجمیلة  -6

 .2021،الجزائر والنشر والتوزیع،

 الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري على ضوء المستجدات التشریعیةوشن، حنان أ -7

 .2022للوثائق للنشر والتوزیع، الجزائر، ألفا  لوظیفیةا

أكادیمیة نایف العربیة  ،مدى رقابة القضاء علیهاللإدارة و السلطة التقدیریة حمد عمر حمد،  -8

 .2003لأمنیة، السعودیة، للعلوم ا

-06دراسة تحلیلیة مقارنة الأحكام الأمر رقم، والوظیفة العامةدلیل الموظف ، انيرشید حب -9

ومیة، دار الاساسي العام للوظیفة العمالمتضمن لقانون  ،2006جویلیة  15المؤرخ في  03

 .2012 النجاح للكتاب، الجزائر،

التحول من منظورتسییر الموارد الوظیفة العمومیة بین التطور و سعید مقدم،  -10

 .2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، البشریةوالاخلاقیات المهنیة

بدون  ،دار المطبوعات الجامعیة، النظام القانوني الموظف العامسعد نواف العذري، -11

 .2007،بلد

، دار النهضة العربیة، _دراسة مقارنة- الوظیفة العامةشریف یوسف حلمي خاطر، -12

 .2006مصر،

دار النهضة  ،)مصادر الالتزام ( الوسیط في شرح القانون المدنينهوري،عبد الرزاق الس -13

 .2011العربیة، مصر،
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والمصري العراقیدراسة مقارنة في النظام -التأدیب في الوظیفة العامةعلي جمعة محارب، -14

 .2004،التوزیع ، دار الثقافة للنشر و -الإنجلیزيالفرنسي و و 

، منشأة المعارف الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -15

 2003الاسكندریة 

 الجزائر، التوزیع،جسور النشر و الوظیفة العامة في التشریع الجزائريعمار بوضیاف،  -16

، جامعة دراسة مقارنة-كتاب بیداغوجي في مقیاس قانون الوظیفة العامة حسان،عمامرة  -17

 .2020حسیبة بن بوعلي بشلف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 

دراسة في أحكام  -تشریع العمل و الوظیفة العامة بالجزائركاهم سامي وتباني السعید،  -18

 .2022نشر والتوزیع، الجزائر ، بیت الأفكار لل06-03و الأمر 11-90القانون 

، دار الكتب للطباعة -دراسة مقارنة-مبادئ القانون الاداري ماهر صالح علاوي،  -19

 .1996والنشر، جامعة الموصل، العراق، 

دراسة -على المركز القانوني للموظف العامأثر المحاكم الجزائیة محمد عواد الحدیني، -20

 .2017ردن، الأ، التوزیعلعلمیة الدولیة للنشر و الدار ا، -مقارنة 

، 2،طالتشریع الجزائريدراسة الوظیفة العامة والتنظیم المقارن و محمد یوسف العدوي،  -21

 .1988 دیوان مطبوعات الجامعیة، الجزائر،

بعضالتشریعات ة على ضوء التشریعات الجزائریة و في الوظیفة العمومی،هاشمي خرفي -22

 .2010 ،الجزائر ر هومة لطباعة والنشر والتوزیع،دا ،الأجنبیة

 الرسائل العلمیة : ثالثا

I. طروحات الدكتوراهأ 

القانون دراسة مقارنة بین، ضمانات الموظف العام في المجال التأدیبيبوادي مصطفى،  -1

، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، )أطروحة دكتوراه في القانون العام(، الجزائريالفرنسي و 

 .2014-2013 ،جامعة تلمسان، الجزائر

، )أطروحةدكتوراه(،الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرعبد العالي، حاحة -2

 .2013-2012 ،الجزائر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة،
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 ،)أطروحة دكتوراه(، النظام القانوني لهیئات المنازعة الوظیفیة في الجزائرماضي نبیلة،  -3

 2023-2022كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، 

II.  رسائل الماجستیر 

دیبیة وفقالنظام دارة في توقیع العقوبات التأالسلطة التقدیریة للإلفتاح،حمد عبد االنسور أ -1

 .2012ردن، الأهلیة، جامعة عمان الأ ،)رسالة ماجستیر( ،الخدمة المدنیة الأردني

 ،العمومي على كفاءة الموظفین في الإدارات العمومیةالجزائریةأثر التوظیف شات سلوى، ت -2

 .2009، بومرداس یر المنظمات، جامعةتخصص تسی، )رسالة ماجستیر(

 المقالات :رابعا

الحریات السیاسیة نات ممارسة الموظف العام للحقوق و التوفیق بین ضما" حدیدان فیروز،أ -1

، المجلد التاسع، العدد الأول، الاجتماعیةالقانونیة و  مجلة العلوم، "للإدارةالحسن السیر و 

 .2024الجزائر  جامعة الجلفة،

تمیة ین الاجتماعي بین ضمان الحقوق وحنظام التام" ، وارث دنیا كوثر ساین سامیة،ح -4

العدد  04المجلد  ،السیاسیةالباحث للدراسات القانونیة و مجلة الأستاذ ،"تنویع مصادر التمویل

 .2020 ، الجزائر،رداسبومجامعة  02

المجلة ،"الحریات في التشریع الجزائري لحمایة الحقوق و الطعن الإداري آلیة "زنافي یحیي،  -5

 .2023 ، جامعة المدیة الجزائر،01، العدد 08، المجلد العلوم السیاسیةالجزائریة للحقوق و 

العدد  ،الوظیفة العمومیةمجلة دراسات في ،"دیبیة للموظف العامالمسؤولیة التأ" زاید محمد، -6

 .2013، دیسمبر الجزائر ،المركز الجامعي البیض ،ولالأ

دراسة -لغیابات القانونیة للموظف العاماالحق في الراحة والعطل و "سوداني نور الدین،  -7

، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة" 22-  22والقانون  06-03ل الأمر ة في ظیتحلیل

 .2023 سكیكدة، الجزائر،جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، 01، العدد 16

المجلة ،"الحقوق المعنویة للموظف العام على ضوء التشریع الجزائري" یاف عبد القادر،ض -8

 .2022 ، الجزائر،جامعة عنابة ،العدد الأول،المجلد ،السیاسیةبحوث القانونیة و الأكادیمیة لل
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،جامعة 13العدد ،مجلة العلوم الإنسانیة، "نظام التقاعد في الجزائر" ید قرفي عبد الحم -9

  .2008بسكرة، مارس 

حمایة المرأة من التحرش الجنسي داخل أماكن العمل في التشریع " واس حسینة،غ -10

ول، العدد الأ ، المجلد السادس،السیاسیةلقانونیة و المجلة الأكادیمیة للبحوث ا،"الجزائري

 .2020 ،الجزائرجامعة سكیكدة، 

ونیة جتهادات القاندراسة في التّشریعات والا-لحق في محاكمة عادلةا"نة،او محمد طر  -11

 ، الأردن،عمان لدراسات حقوق الإنسانمركز ، "الأردنیة مع المواثیق والاتفاقیات الدولیة

2007. 

مجلة ، "دیبیةضد القرارات التأحق الموظف العام في التظلم " یلالي عواد،ك -12

العلوم ، جامعة سیدي بلعباس، كلیة الحقوق و 1العدد  06 ،المجلد، الدراساتالقانونیة المقارنة

 .2021الجزائر،السیاسیة 

الفكر مجلة،"الدوليئة العمل بین التشریع الجزائري و حمایة بی" حمد،كربوش أنعوم فؤاد و  -13

 .2013 ول،العدد الأ ،المجلد السابع،السیاسيالقانوني و 

  تملتقیاال: خامسا

، قراءة تحلیلیة في مضامین أبعاد و دلالات الفساد الإداري ین ناجيتلابراهیم التهامي و إ-1

حد من لیة للملتقى وطني حول عولمة الشركات كآال ،في المؤسسات العمومیة الجزائریة

علوم قتصادیة و التجاریة و لاكلیة علوم ا ،جامعة محمد خیضر الفساد المالي و الإداري،

 .2012ماي ، بسكرة، التسییر

الحد من  دورها فيالشركات و آلیات حوكمة حساني رقیة وكرامة مروة وحمزة فاطمة، -2

الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحدمن الفساد المالي  الإداريالفساد المالي و 

 .2012ماي  07 – 06 ،بسكرة ،جامعة محمد خیضرو الإداری

 الالكترونیةالمواقع : سادسا

 2025-05-20طلاع تاریخ الا،  www.transparency.org:http//منظمة الشفافیة الدولیة-
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  :الملخص

لك من ذو ، على حمایة موظفیها في التشریع الجزائري یتناول موضوع الدراسة مسؤولیة الإدارة

ه الحمایة انطلاقا من تكییف العلاقة التي تربط الموظف ذخلال تبیان الأسس القانونیة له

الآلیات القانونیة التي تسخرها الإدارة لتعزیز و  بالإدارة ومن ثم الإحاطة بجملة من التدابیر

 .حمایتها لموظفیها 

براز مسؤولیتها في تمكین الموظف من حقوقه وتوفیر الضمانات إلك ذبالإضافة إلى      

ا توضیح جوانب مسؤولیة الإدارة والآثار المترتبة عن ذالكافیة عند القیام بالمساءلة التأدیبیة وك

وهو ما ینعكس سلبا على الموظف ، لتزاماتها تجاه موظفیهاإلتقید بأي اخلال أو خروج عن ا

  .والإدارة والمجتمع

  .الحمایة ،المسؤولیة ،الإدارة، الموظف: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

   The subject of the study deals with the responsibility of the administration to 
protect its employees in Algerian legislation, by clarifying the legal foundations for 
this protection, based on the adaptation of the relationship between the employee 
and the administration and then taking note of a number of measures and legal 
mechanisms harnessed by the administration to enhance its protection of its 
employees.In addition, highlighting its responsibility in enabling the employee of 
his rights and providing adequate guarantees when carrying out disciplinary 
accountability, as well as clarifying the aspects of the management's responsibility 
and the effects of any breach or departure from compliance with its obligations 
towards its employees, which reflects negatively on the employee, management 
and society. 
 
Keywords : 
Employee, management, responsibility, protection 
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